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	قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة (93/1958 وتعديلاته )



الكتاب الأول ـ الجمعيات
 الباب الأول ـ الجمعيات عموماً
 الفصل الأول

 ـ أحكام عامة
 مادة 1: تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي.
 مادة 2: كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها.
 مادة 3: يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب وموقع من المؤسسين ويجب أن لا يشترك في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من ممارسة الحقوق السياسية.

ويجب أن يشتمل النظام على البيانات الآتية:
أ- اسم الجمعية والغرض منها ومراكز إدارتها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.
ب- اسم كل الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه
جـ- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها.
د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها، وتعيين الأعضاء الذين تتكون منهم وطرق عزلهم.
هـ- حقوق الأعضاء وواجباتهم.

و- طرق المراقبة المالية
ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها.
ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها.
«وتتضمن اللائحة التنفيذية نظاماً نموذجياً يجوز للجمعيات إتباعه في تحضير نظمها.
[image: image13.png]


[image: image14.jpg]



	قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة (93/1958 وتعديلاته )

	ص 1

	الأسس للحق في تكوين الجمعيات والانضمام إليها

	ص 21

	الانتخابات الحرة 
وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان

	ص 22

	المعوقات القانونية والإدارية
 للجمعيات الأهلية في سورية

	ص 27

	حقوق الإنسان والانتخابات

	ص 34

	حول حرية تكوين الجمعيات في سوريا

	ص 38

	مشروع قانون جديد للجمعيات في سوريا

	ص 43

	مشروع قانون للاحزاب في سورية

	ص 47   

	مشروع قانون للاجتماعات العامة

	ص 49 

	مقترح  قانون للانتخابات

	ص 51


مادة 4: لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم ولا يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة أو لصندوق المعاشات كما لا يسري على الجمعيات التعاونية.
 مادة 5: يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد في البقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت وليس للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون.
 مادة 6: لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله، ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية. كما يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد عن ثلاثة أمثال المصروفات السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
 مادة 7: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقاً لأحكام هذا القانون.
 مادة 8: يحدد رسم الشهر (50) ليرة سورية ولا يرد الرسم بأي حال من الأحوال ويستثنى من الشهر التعديلات التي يتوجب إدخالها على الأنظمة بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو بالاستناد إلى نص قانوني يصدر بعد شهر هذه الأنظمة (عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21/ 9/ 1969.
 مادة 9: يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده في السجل المعد لذلك، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل، وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل. وإجراءات القيد فيه وشروطه.
 المادة 10: تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ طلبه فإذا مضت الستين يوماً دون إتمامه اعتبر الشهر واقعاً بحكم القانون. وعلى الجهة المذكورة بناءً على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية.
 مادة 11: لذوي الشأن التظلم لدى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض إجراء الشهر خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض، ويجب أن يكون البت في هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الجهة الإدارية المختصة، وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.
 مادة 12: لكل شخص حق الإطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدم الشهر، والحصول على صورة منها مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء الرسم المقرر.
 مادة 13: تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية ويعتبر التعديل كأنه لم يكن ما لم يشهر.
 المادة 14: على الجمعية أن تتبع ما يلي:
1- أن تحتفظ في مراكز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها. ويصدر ببيان هذه السجلات وكيفية إمساكها قرار من الجهة الإدارية المختصة.
2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وكذلك كل تغير يطرأ على هذه البيانات.
3- أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الهيئة العامة ومجلس الإدارة وقراراتها وكذلك القرارات الصادرة من المدير بتفويض من مجلس الإدارة ولكل عضو حق الإطلاع على هذه السجلات.
4- أن تدون حساباتها في دفاتر تبين على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصادرها.
«وللجهة الإدارية المختصة حق الإطلاع على هذه السجلات والوثائق
 المادة 15: يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية. وإذا جاوزت الميزانية السنوية عشرة آلاف ليرة سورية وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقبولين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشفوعة بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية في اجتماعها السنوي بشهر على الأقل. وتعرض الميزانية وتقارير مجلس الإدارة والمحاسب في مقر الجمعية قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها. ولكل عضو حق الإطلاع عليها.
 المادة 16: لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من أجله.
 المادة 17: على الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو في جهة أخرى تأذن بها الجهة الإدارية المختصة. وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية المختصة عند تغير اسم المصرف المودع به أموالها خلال أسبوع من تاريخ حصوله.
 المادة 18: على الجمعية أن تنفق أموالها فيما يحقق أغراضها. ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك في نشاطها. وتنظم اللائحة التنفيذية الأحوال والشروط التي يجب بمقتضاها استغلال هذه الأموال.
 المادة 19: لا يجوز للجمعية الدخول في مضاربات مالية.
 المادة 20: يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها ولا يجوز لأي جمعية أن تتخذ تسمية تدعو للبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في دائرة نشاطها.
 المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشترك في أي جمعية أو اتحاد أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بذلك، وانقضاء ثلاثين يوماً على ذلك من تاريخ الإبلاغ دون اعتراض منها. كما لا يجوز لأي جمعية أن تتسلم أو تحصل على أموال أو مبالغ من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهورية العربية السورية، ولا أن ترسل شيئاً مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية.
 المادة 22: لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في الأحوال وبالأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية. ويجوز للجهة الإدارية المختصة أن تضيف شروطاً أخرى بالنسبة لكل حالة على حدة إذا اقتضت الأحوال ذلك.
 المادة 23: يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للهيئة العامة قبل انعقاده بخمسة عشر يوماً على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال. وللجهة الإدارية أن تندب من يحضر الاجتماع. كما يجب إبلاغ الجهة الإدارية بصور من محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
 المادة 24: أ- للجمعيات أن تكون اتحادات فيما بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية. ويكون لهذه الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقاً للشروط والأوضاع المقررة للجمعيات. وتنظم اللائحة التنفيذية الاتحادات وتبين علاقتها مع الجمهور.
ب- لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف إذا وجدت ضرورة لذلك، ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين كيفية الإدماج وآثاره. (أضيفت الفقرة /ب/ بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21/ 9/ 1969).
 المادة 25: للجمعية أن تكون فروعاً لها. ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالالتزامات قبل الجمعية الأصلية وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية.

 الفصل الثاني
 مجلس الإدارة

 المادة 26: 1- يدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة من بين أعضائها ويبين نظام الجمعية اختصاص المجلس ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم
2- للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار منها عضواً أو أكثر في مجلس إدارة الجمعية وتحدد صلاحياته وتعويضاته في قرار التعيين على أن يكون العضو المعين من موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- للجهة الإدارة المختصة أن تحدد بقرار منها الحدين الأدنى والأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة، والمدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس الإدارة تجديد عضويته خلالها. (عدلت هذه المادة بموجب المرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21/ 9/ 1969).
 المادة 27: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية، ويستثنى من ذلك جمعية الطلبة في معاهد التعليم. وتبين اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في أعضاء مجلس إدارة بعض الجمعيات لرفع مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله.
 المادة 28: يتولى مجلس الإدارة شؤون الجمعية وله في سبيل لذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص نظام الجمعية على ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائها. ويكون انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل للنظر في شؤون الجمعية.
 المادة 29: لمجلس الإدارة أن يعين مديراً من أعضائه أو من غير أعضائه يفوضه التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة في اختصاصه.
 المادة 30: يكون للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية للجمعية كاقتراح تعيين الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف على تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، ما لمي رد نص في نظام الجمعية بخلاف ذلك.

 الفصل الثالث
 الهيئة العامة

 المادة 31: تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين وفوا التزاماتهم المفروضة عليهم وفقاً لنظام الجمعية ومضى على عضويتهم مدة سنة على الأقل، ويستثنى من شرط مضي السنة أعضاء جمعية الطلبة في معاهد التعليم. ومع ذلك لا تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة إلا إذا صدرت في المسائل المبينة في جدول الأعمال الذي يجب إرفاقه بإعلان الدعوة. وتتخذ قرارات الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين وذلك ما لم يرد في نظام الجمعية نص الجمعية يخالف هذا الحكم. وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها فيها وهذا ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك. ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضو آخر يمثله في حضور الجمعية. (استبدلت عبارة الجمعية العمومية بعبارة الهيئة العامة أينما وردت في هذا القانون بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21/ 9/ 1969.
 المادة 32: تجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة خلال الثلاثة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وكذلك تقرير مراقب الحسابات. وتجوز دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك. ويتولى مجلس الإدارة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة. ويجوز لعشر الأعضاء الذين يحق لهم حضور الهيئة العامة أو لمائتين منهم أن يطلبوا إلى مجلس الإدارة كتابة دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية.
 المادة 33: لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية.
 المادة 34: كل قرار من الهيئة العامة أو مجلس الإدارة أو المدير يصدر مخالفاً لقانون أو نظام الجمعية يجوز إبطاله بحكم من محكمة البداية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية ويشترط أن ترفع دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من شخص آخر ذي مصلحة أو من النيابة العامة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار. ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقاً على أساس القرار المذكور
 المادة 35: للجهة الإدارية المختصة في حالة الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو جمعيتها العمومية أو من مديرها إذا رأت أنه مخالف للقانون أو للنظام أو للآداب. ويعتبر قرار الوقف كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الثلاثين يوماً التالية لصدور القرار ممن تقدم ذكرهم في المادة السابقة أو من الجهة الإدارية المختصة التي أصدرت قرار الوقف.

 الفصل الرابع
 في حل الجمعية

 المادة 36: أ- يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:
1- خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها.
2- إذا لم يجتمع مجلس إدارتها خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها العامة خلال سنتين متتاليتين.
3- ممارسة الجمعية نشاطاً طائفياً أو عنصرياً أو سياسياً يمس بسلامة الدولة.
4- ممارسة الجمعية نشاطاً يمس الأخلاق والآداب العامة.
5- إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة.
6- عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالها لأغراض غير التي أنشئت من أجلها.
7- إذا رأت الوزارة عدم الحاجة إلى خدمات الجمعية.
ولا يجوز حل الجمعيات في الحالات /1-2-5-6/ إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء فترة الإنذار دون أن تستجب الجمعية له على أن لا تقل فتر ة الإنذار عن خمسة عشر يوماً.
ب- يعتبر قرار حل الجمعية قطعياً لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة.
جـ- في جميع الحالات يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. (عدلت هذه المادة بالمرسوم رقم /224/ تاريخ 21/ 9/ 1969).
 المادة 37: يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها مواصلة نشاطها كما يحظر على كل شخص علم بالحل أن يشترك في مواصلة نشاطها.
 المادة 38: إذا حلت الجمعية عين لها مصفٍ أو أكثر، ويقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل.
 المادة 39: بعد إتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الأموال الباقية وفقاً للأحكام المقررة في نظام الجمعية. فإذا لم يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك أو وُجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص عليها غير ممكنة وجب على الجهة التي أصدرت قرار الحل متى صار نهائياً أن تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها هو الأقرب إلى غرض الجمعية.
 المادة 40: تكون المحكمة الابتدائية المدنية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية مختصة دون غيرها بالفصل في كل دعوى مدنية ترفع من المصطفي أو عليه.

 الباب الثاني
 في الجمعيات ذات النفع العام

 المادة 41: تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة (يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك)، كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية.
 المادة 42: تستثنى الجمعية ذات النفع العام من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات.
 المادة 43: يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها وكذلك عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي تقوم بها الجمعية.
 المادة 44: تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة، وتتناول هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية وقرارات الهيئة العامة، ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص، وترفع تقاريرهم إلى الجهة الإدارية المختصة.
 المادة 45: للجهة الإدارية المختصة أن تنشأ في أي منطقة اتحاداً يقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع العام إذا كانت أغراضها متماثلة أو متقاربة في تلك المنطقة كما يقوم بتوحيد مصادر تلك الأموال وتوزيعها على أوجه النشاط ويتألف الاتحاد من ممثلي الجمعيات في المنطقة وممثلي فروع الجهات الإدارية المختصة الموجودة فيها وغيرهم من الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري.
 المادة 46: للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية ذات نفع عام يُرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك أو توحيد إدارتها أو تعديل أغراضها تبعاً لاحتياجات البيئة لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها أو لغير ذلك من الأسباب التي تراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله ويراعى بقدر الإمكان رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من خدمات. ويصدر بقرار الإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج، وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن يسلموا الجمعية الدامجة جميع الأموال والمستندات الخاصة بها
 المادة 47: للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخاب هيئاتها التنفيذية. كما يجوز لها أن تندب من يحضر الانتخابات للتحقق من أنه يجري طبقاً لنظام الجمعية ولها إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من إجرائه إذا تبين أنه وقع مخالفاً لذلك النظام أو القانون وإذا كانت العضوية في مجلس الإدارة تتم بالتعيين وجب إبلاغ جهة الإدارة المذكورة قبل ثلاثين يوماً بأسماء المرشحين للعضوية ولهذه الجهة استبعاد من ترى استبعاده منهم
 المادة 48: للجهة الإدارية المختصة أن تعين بقرار مسبب مديراً أو مجلس إدارة مؤقتاً للجمعية ذات النفع العام يتولى الاختصاصات المخولة في نظامها لمجلس إدارتها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات ما يستوجب هذا الإجراء. ولم تر الجهة الإدارية حلها. أو إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقاداً صحيحاً. وإذا تعذر انعقاد الهيئة العامة بسبب عدم تكامل الأعضاء مرتين متواليتين بدون عذر تقبله الجهة الإدارية المختصة وذلك كله بعد إنذار الجمعية بإزالة أسباب المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار دون إزالتها. (وينشر القرار الصادر بهذا الشأن في الجريدة الرسمية). وللمحكمة الابتدائية المختصة أن تصدر حكماً بهذا الإجراء بناء على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص ذي مصلحة.
 المادة 49: على أعضاء مجلس إدارة الجمعية والموظفين القائمين بالعمل فيها أن يبادروا إلى تسليم المجلس المؤقت بمجرد تشكيله جميع أموال الجمعية وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها. ولا يخل هذا التسليم بما يترتب في ذمتهم من مسؤولية طبقاً لأحكام القانون.
 المادة 50: على المدير أو مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الهيئة العامة خلال المدة التي يحددها قرار تعينه وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالتها. وتنتخب الهيئة العامة مجلس إدارتها الجديد في الجلسة ذاتها بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بترشيح أعضاء مجلس الإدارة وفقاً لأحكام هذا القانون. وتكون قرارات المدير أو المجلس المؤقت خلال المدة المعينة في قرار تشكيله ملزمة للجمعية فيا لحدود المبينة بهذا القرار أو في الحدود المقررة في نظام الجمعية.
 المادة 51: للجهة الإدارية المختصة أن تقرر حرمان من تثبت مسؤوليتهم من أعضاء مجلس الإدارة القديم عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت من ترشيح أنفسهم لعضوية مجلس الإدارة الجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات.
الباب الثالث
 في أحكام خاصة ببعض الجمعيات

 المادة 52: تعد جمعية خيرية كل جمعية تتكون لتحقيق غرض أو أكثر من أغراض البر أو الرعاية الاجتماعية قصر نفعها على أعضائها أو لم يقصر عليهم، وإذا باشرت جمعية غير خيرية غرضاً من أغراض البر أو الرعاية عن طريق هيئات داخلية فيها خضعت هذه الهيئات لأحكام الجمعية الخيرية. ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر.
 المادة 53: على مجلس إدارة الجمعية الخيرية أن يضع تقريراً سنوياً عن أعماله ونشاطه وأن يوافي الجهة الإدارية المختصة بميزانية الجمعية وحسابها الختامي مع المستندات المؤيدة لها متى طلب تقديمها وعليها أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أخرى تطلبها الجهة المذكورة.
 المادة 54: تعتبر جمعية ثقافية كل جمعية يكون الغرض من تكوينها النهوض بالعلوم أو الفنون أو الآداب.
 المادة 55: على مجلس إدارة الجمعية الثقافية موافاة الجهة الإدارية المختصة سنوياً بتقرير عن نشاطها. فضلاً عن المستندات والبيانات المنصوص عليها بالنسبة إلى سائر الجمعيات.
 المادة 56: يجب أن يراعى عند انتخاب مجالس إدارة الأندية التي يشارك في عضويتها أشخاص من جنسية الجمهورية العربية السورية وأجانب أن تكون نسبة عدد الأعضاء الذين يحملون جنسية الجمهورية العربية السورية في مجالس الإدارة مماثلة على الأقل لنسبتهم إلى مجموع الأعضاء المشتركين.

الكتاب الثاني
المؤسسات الخاصة

 المادة 57: تنشأ المؤسسة بتخصيص مال مدة غير معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو لأي عمل آخر من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام دون قصد إلى ربح مادي.
 المادة 58: يكون إنشاء المؤسسة بسند رسمي أو بوصية. ويعتبر السند أو الوصية دستور للمؤسسة ويجب أن يشمل البيانات الآتية:
أ- اسم المؤسسة ومركزها على أن يكون هذا المركز في الجمهورية العربية السورية.
ب- الغرض الذي أنشئت المؤسسة لتحقيقه.
جـ- بيان دقيق للأموال المخصصة لهذا العمل.
د- تنظيم إدارة المؤسسة بما في ذلك اسم مديرها.
كما يجب أن يشتمل على البيانات الأخرى التي يصدر بتعيينها قرار من الجهة الإدارية المختصة.
 المادة 59: يعتبر إنشاء المؤسسة بالنسبة لدائني المنشئ وورثته بمثابة هبة أو وصية، فإذا كانت المؤسسة قد أنشأت أضراراً بحقوقهم جاز لهم مباشرة الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة بالنسبة إلى الهبات والوصايا.
 المادة 60: متى كان إنشاء المؤسسة بسند رسمي جاز لمن أنشأها أن يعدل عنها بسند رسمي آخر إلى أن يتم شهرها.
 المادة 61: لا تثبت الشخصية الاعتبارية للمؤسسة إلا إذا شهر نظامها طبقاً لأحكام هذا القانون.
 المادة 62: يتم شهر المؤسسة بناءً على طلب منشئها أو أول مدير لها أو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف على المؤسسة طبقاً للأحكام المقررة لشهر الجمعيات.
 المادة 63: للجهة الإدارية المختصة الاعتراض على إنشاء المؤسسات والرقابة عليها وتعديل نظمها بما يحقق الغرض من إنشائها. وتنظم اللائحة التنفيذية أحوال الاعتراض وأحكام الرقابة.
 المادة 64: يتولى مدير المؤسسة إدارتها ويمثلها فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات.
 المادة 65: على مدير المؤسسة موافاة الجهة الإدارية المختصة بميزانية المؤسسة وحسابها السنوي مع المستندات المؤيدة لهما. وعليه أيضاً تقديم أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تطلبها هذه الجهة.
 المادة 66: لا يجوز للمؤسسة قبول الوصايا والهبات إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة.
 المادة 67: للجهة الإدارية المختصة عزل المديرين الذين يثبت إهمالهم في إدارتها أو عدم تنفيذ ما فرض عليهم القانون أو سند المؤسسة أو الذين يستعملون أموال المؤسسة فيما لا يتفق مع أغراضها أو قصد منشئها أو الذين يرتكبون خطأ جسيم آخر، أو لاعتبارات قومية وتعيين من يحل محلهم في إدارتها. ولها كذلك أن تخفف أو تلغي كل أو بعض الالتزامات والشروط المقررة في سند إنشائها إذا كان ذلك لازماً للمحافظة على أموال المؤسسة لتحقيق الغرض من إنشائها.
 المادة 68: للجهة الإدارية المختصة إبطال التصرفات التي قام بها مدير المؤسسة مخالفاً للقانون أو النظام العام، أو مجاوزاً حدود اختصاصه المنصوص عليه في نظام المؤسسة. ويجب أن يكون الإبطال خلال سنتين من تاريخ العمل المراد إبطاله ولا يترتب عليه إضرار بالغير حسني النية الذين كسبوا حقوقاً على أساس تلك التصرفات.
 المادة 69: يسري على المؤسسات بأنواعها من حيث إدماجها وتقسيمها وإنشاء فروع لها وتعيين مدير مؤقت لإدارتها وحلها وتصفيتها وجواز تحويلها إلى مؤسسة ذات نفع عام ما يسري على الجمعيات في هذا الشأن من أحكام كما يسري عليها الحظر المنصوص عليه في المادة /21/ من هذا القانون بالنسبة للجمعيات.
 المادة 70: لا تسري الأحكام الخاصة بالمؤسسات الواردة في هذا القانون على ما أنشئ منها بطريق الوقف.
الكتاب الثالث
في العقوبات

 المادة 71: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين:

1- كل من حرر أو مسك محرراً أو سجلاً مما يلزمه القانون بتقديمه أو إمساكه يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك، وكل من تعمد إعطاء بيان مما ذكر لجهة غير مختصة أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون إثباته.
2- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة قبل شهرها طبقاً لأحكام هذا القانون
3- كل من باشر نشاطاً للجمعية أو المؤسسة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية.
4- كل من سمح لغير أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في سجلاتها بالاشتراك في إدارتها أو في مداولات الهيئة العامة.
5- كل من ساهم في مواصلة نشاط جمعية أو مؤسسة منحلة مع علمه بالحل. ويعتبر العلم ثابتاً في حق الكافة بمجرد نشر القرار أو الحكم بالحل في الجريدة الرسمية.
6- كل مصفٍ وزع على الأعضاء أو غيرهم موجودات الجمعية أو المؤسسة على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار أو الحكم الصادر بالحل.
7- كل من جمع تبرعات لحساب جمعية أو مؤسسة على خلاف أحكام هذا القانون ويجوز الحكم بمصادرة ما جمع منها لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتخصيصه في وجوه البر.
 المادة 72: كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة في شأن يعاقب مرتكبها بغرامة لا تتجاوز مائتي ليرة سورية.
 المادة 73: يكون أعضاء مجلس الإدارة ومدير الجمعية أو المؤسسة معيناً كان أو منتخباً أو منتدباً مسؤولين عن الجرائم السابقة ويعاقبون بنفس العقوبات المقررة لها فإذا أثبت أيهم أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على الغرامة.
 المادة 74: للقاضي أن يحكم بإغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها لمدة محددة وله كذلك مصادرة الأشياء المستعملة في الجريمة بحسب الأحوال. وللنيابة العامة أن تتقدم للقاضي الجزائي بطلب إغلاق مقر الجمعية أو المؤسسة وفروعها أو أحدها كإجراء تحفظي لحين الفصل في القضية نهائياً من غير إخلال بالمحاكمة الجنائية.
 المادة 75: 1- تعتبر أموال الجمعيات واتحاداتها والمؤسسات الخاصة من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /37/ تاريخ 16/ 5/ 1966 وتعديلاته.
2- لا يخل تطبيق الأحكام المتقدمة بتوقيع أية عقوبات أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. (عدلت هذه المادة بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21/ 9/ 1969(.

قرار رئيس الجمهورية
رقم /1330/ لسنة 1958
باللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار رقم /93/ لعام 1958
 الباب الأول
 شهر الجمعيات
 المادة 1: مؤسسو الجمعية هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ويعدون نظامها وهم مسؤولون عما يستلزمه إنشاء الجمعية من نفقات وما يتفرع عنه من التزامات، فإذا ما شهر نظام الجمعية ترد إليهم النفقات التي تقررها الهيئة العامة.
 المادة 2: على المؤسسين عند إعداد نظام الجمعية مراعاة الأحكام الواردة في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة وفي هذه اللائحة.
 المادة 3: يقدم طلب شهر الجمعية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة.
 المادة 4: يجب أن يذكر في طلب الشهر مقر الجمعية وأن يرفق به الوثائق الآتية:
أ- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر.
ب- محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول.
جـ- إيصال بتسديد رسم الشهر.
د- أربع نسخ عن كل من عقد تأسيسها ونظامها موقعة من جميع المؤسسين.
 المادة 5: تسجل طلبات الشهر في سجل خاص بأرقام متسلسلة حسب تاريخ ورودها ويوقع الموظف المختص على كل ورقة مرفقة بالطلب مع إثبات تاريخ التوقيع ويعطى إيصال بالاستلام.
 المادة 6: تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل (دائرة الجمعيات والنوادي) في الإدارة المركزية للوزارة المذكورة أو دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بدراسة الطلب فور استلامه وبإجراء تحقيق عن المؤسسين عن طريق دائرة الأمن العام. كما تقوم بدراسة النظام الداخلي من الناحية القانونية ومن ناحية أهمية أهداف الجمعية واحتياجات المنطقة لخدماتها.
 المادة 7: ترفع دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلب الشهر مع مطالعتها حوله ونتيجة التحقيق عن المؤسسين خلال عشرة أيام من تاريخ تسجيل الطلب.
 المادة 8: تفحص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طلبات الشهر المقدمة إليها مباشرة أو عن طريق دوائرها في المحافظات وتبت فيها خلال ستين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب مستوفياً للشروط القانونية وعليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تستطلع قبل البت في إ جراء شهر نظام الجمعية رأي وزارة الداخلية ورأي المصالح والهيئات الرسمية التي ترى أن لها علاقة بأهداف الجمعية، ويحق لهذه المصالح والهيئات أن تعترض على الشهر خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وصول استطلاع الرأي إليها وتبت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الاعتراض. وفي جميع الأحوال يعتبر الشهر واقعاً حكماً بانقضاء ستين يوماً على طلبه إذا لم يقرر قبوله أو رفضه.
 المادة 9: تسجل الطلبات المقبولة في سجل خاص، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بلا مقابل وتحتفظ مديرية الشؤون الاجتماعية (دائرة الجمعيات والنوادي) بإحدى النسخ بعد التأشير عليها بما يفيد القيد ورقمه وتاريخه ورقم وتاريخ عدد الجريدة الرسمية الذي تم فيه النشر. وترسل نسخة منها مؤشراً عليها بذلك إلى الجمعية ذات العلاقة وترسل نسخة أخرى إلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة.
 المادة 10: تسجل الطلبات المرفوضة في سجل تبين فيه أسباب الرفض وتصدر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً برفض الطلب ويبلغ أصحاب العلاقة صورة عنه في مقر الجمعية بكتاب مضمون قبل انتهاء مدة الستين يوماً المشار إليها.
 المادة 11: تقدم طلبات التظلم من رفض الشهر إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويصدر بإجراءات تسجيل التظلمات وفحصها والبت فيها قرار عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ويجب أن يبت في هذه الطلبات بقرار معلل يبلغ إلى أصحاب العلاقة في مقر الجمعية قبل مضي ستين يوماً من تاريخ وصوله إلى الوزارة المذكورة.
 المادة 12: يقدم طلب شهر تعديل نظام الجمعية من رئيس مجلس الإدارة أو من ينوب عنه إلى الجهة المشار إليها في المادة الثالثة (إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إذا كان مقر الجمعية في مدينة دمشق أو محافظتها وإلى دائرة الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة ذات العلاقة إذا كان مقرها في هذه المحافظة) وترفق به المستندات التالية:
1- أربع نسخ من التعديلات المطلوبة إجراؤها والتي أقرتها الهيئة العامة موقعة من رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ومن أمين السر.
2- محضر اجتماع الهيئة العامة التي نظرت بالتعديل متضمناً أسماء الأعضاء الحاضرين والأغلبية التي وافقت على هذا التعديل.
3- بيان بعدد أعضاء الجمعية الذين لهم حق حضور الهيئة العامة موقع من الرئيس أو من ينوب عنه ومن أمين السر.
4- بيان بأسباب التعديل.
5- إيصال أداء الرسم عن التعديل.
(ويسري على شهر التعديل الأحكام المتعلقة بشهر الجمعية).
 المادة 13: يحدد رسم الشهر بخمسين ليرة سورية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلاب ومعاهد التعليم التي يحدد رسم شهر كل منها بعشر ليرات سورية.
 الباب الثاني
 سجلات الشهر
 المادة 14: ترقم صفحات سجلات الشهر المشار إليها في هذه اللائحة بأرقام متسلسلة وتختم كل صفحة بخاتم الوزارة ويعد لكل سجل فهرس ببيان ما يحتويه. لا يجوز الحك في السجلات وكل تصحيح يتم فيها يكون بالحبر الأحمر ويوقعه كل من الموظف الذي يعهد إليه بالسجل ورئيس دائرة الجمعيات والنوادي.
 المادة 15: الموظف الذي يعهد إليه بالسجل مسؤول عن السجل والبيانات التي تدون فيه.
 الباب الثالث
 أحوال وشروط استغلال أموال الجمعية
 المادة 16: للجمعية أن تستغل فائض إيراداتها في أعمال مضمونة الكسب على ألا يؤثر ذلك على نشاطها ويشترط أن تكون البيئة التي تعمل فيها الجمعية في حاجة إلى مشروعات تتفق وأغراض الجمعية وفقاً للسياسة العامة التي تضعها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويجب عند الاستغلال مراعاة الشروط والأحوال التالية:
1- أن يكون فائض إيراداتها المراد استغلاله يزيد على متوسط مصروف ثلاث سنوات حسب آخر ميزانية.
2- يكون استغلال فائض إيرادات الجمعية في السندات الحكومية والأوراق المالية للهيئات التي تساهم فيها الحكومة والأوراق المالية للهيئات الأخرى التي توافق عليها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- لا يجوز استغلال فائض إيرادات الجمعيات في العقارات أو في أي حقوق أخرى على العقارات باستثناء الجمعيات الخيرية والجمعيات ذات النفع العام.
4- ويجوز عند الاقتضاء للجمعيات أن تستغل فائض إيراداتها في مشروعات إنتاجية لتحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها على أن تكون هذه المشروعات متفقة مع هذه الأغراض ويشترط لذلك موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

 الباب الرابع
 جمع الأموال من الجمهور
 المادة 17: يعتبر جمعاً للمال من الجمهور كل تصدٍ للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت ولا يجوز جمع المال من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات والاتحادات المشهرة وبعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويستثنى من ذلك دور العبادة التي تجمع عن طريق صناديق أو أطباق في المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور. وعلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل البت في طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه ولها أن تضيف إليه الشروط التي تراها ضرورية لمنح الترخيص ويجب الحصول على موافقة الوزارة المذكورة على كل تعديل في الغرض من جمع المال أو سبل إنفاقه.
 المادة 18: على الجمعية أن تطلع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على حصيلة المال المجموع خلال شهر على الأكثر بعد انتهاء المدة المرخص فيها بالجمع.
 المادة 19: لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقصر الترخيص بجمع المال على إحدى الجمعيات المستوفية للشروط اللازمة، على أن توزع حصيلة المال المجموع على الجمعيات المبينة في الترخيص ويكون منح هذا الترخيص وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بحسب جهود كل منها مع مراعاة النشاط الاجتماعي الذي تقوم به.
 المادة 20: يخضع جمع المال من الجمهور لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولها في ذلك وضع النظم التي تكفل تنظيم وسائل جمع المال وإنفاقه ومطابقتها للأغراض التي منح الترخيص من أجلها والتفتيش على حساب التبرعات وتحديد نسبة المصروفات الإدارية التي تنفق في جمع المال.
 الباب الخامس
 الاتحادات
 المادة 21: لا يجوز لأي جمعية أن تطلق على نفسها اسم (الاتحاد) إلا إذا كانت مشكلة من عدد من الجمعيات تتحد أو يتقرر اتحادها وفقاً لأحكام القانون.
 المادة 22: يخضع تأسيس الاتحاد وشهره للأحكام المطبقة على الجمعيات والمنصوص عليها في هذه اللائحة.
 المادة 23: مهمة الاتحادات ما يأتي:
أ- الإشراف على المصالح المشتركة للجمعيات المنضمة إلى الاتحاد وإرشادها وتوجيهها بما يحقق أهدافها المشتركة.
ب- تنسيق جهود الجمعيات المنضمة إليها والعمل على تحسين مستوى خدماتها وإنشاء جمعيات جديدة في المناطق التي تحتاج إلى هذه الجمعيات.
جـ- و ضع السياسات العامة للخدمات المشتركة للجمعيات المكونة لها.
د- وضع تقديم المساعدات الفنية والمالية والثقافية حسب إمكانياتها إلى الجمعيات.
هـ- حسم ما ينشأ من خلاف بين الجمعيات.
و- الإطلاع على مستندات الجمعيات لتقديم تقرير إلى الهيئة العامة.
ز- أن تكون الاتحادات صلة الاتصال بين الجمعيات المنضمة إليها وبين الجهات الحكومية فيما يتعلق بالسياسة العامة والتمويل.
 المادة 24: تُلزم الجمعيات بتوجيهات الاتحادات والسياسة العامة التي تضعها وتساهم الجمعيات حسب إمكانياتها في المشروعات المشتركة التي يقرر الاتحاد القيام بها لتحقيق الأغراض المشتركة.
 الباب السادس
 الشروط الواجب توفرها في أعضاء مجلس الإدارة
 المادة 25: علاوة على الشروط المنصوص عليها في المادة /27/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تشترط في أعضاء مجالس إدارة الجمعيات توفر الشرطين التاليين أو أحدهما:
أ- أن يكون على درجة من التعليم أو الثقافة أو الخبرة تحدد بقرار من الوزارة المذكورة.
ب- أن يكون مقيماً في منطقة أعمال الجمعية أو له مصلحة جدية في هذه المنطقة.
 الباب السابع
 أحوال الاعتراض على المؤسسات
وأحكام الرقابة عليها وتعديل نظامها
 المادة 26: يجب عند إنشاء المؤسسة الحصول على إذن كتابي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويرفق طلب الإذن بطلب شهر المؤسسة عند تقديمه.
 المادة 27: يجوز لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أ، ترفض إعطاء الأذن بإنشاء المؤسسة إذا تبين بأنها تسعى إلى أغراض لا تدخل في نطاق أوجه النشاط الأكثر حاجة إلى الرعاية بالنسبة إلى منطقة عملها.
 المادة 28: تخضع المؤسسات لرقابة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بصفة عامة ولها في سبيل ذلك أن:
أ- تفحص أعمال المؤسسات وقرارات مديريها والتحقق من مطابقتها للقانون والسند المنشئ لها ويتولى ذلك مفتشون ينتدبهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
ب- تعيين ممثلاً أو أكثر للوزارة في مجالس المؤسسات التي تنشأ بمال جمع كله أو بعضه من الجمهور.
 المادة 29: على المؤسسات إبلاغ القرارات التي تتخذ في المسائل الآتية إلى الوزارة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ صدورها:
أ- التصديق على الحسابات السنوية ومشروع الميزانية وتقارير المديرين ومراقب الحسابات.
ب- انتخاب المديرين أو استبدالهم أو فصلهم.
جـ- ترشيح مراقب الحسابات.
د- إلغاء المؤسسة أو تعديل نظامها.
هـ- اندماج المؤسسة أو اتحادها مع مؤسسة أخرى أو انقسامها.
ولا تكون هذه القرارات نافذة إلا بعد موافقة الوزارة، عليها أو انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها للوزارة دون أن تعترض عليها.
 الباب الثامن
 أحكام عامة
 المادة 30: يعهد لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوضع نماذج السجلات والأنظمة التالية المشار إليها في هذه اللائحة:
1- أنموذج النظام الداخلي للجمعيات.
2- أنموذج سجل قيد الجمعيات.
3- أنموذج سجل شهر الجمعيات.
4- أنموذج سجل رفض الجمعيات.
 المادة 31: يمنح الموظفون الذين يحضرون خارج أوقات الدوام اجتماعات الهيئة العامة لأحد الجمعيات عملاً بأحكام المادة /23/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، أو الذين يمثلون الوزارة في مجالس إدارة المؤسسات الخاصة بالاستناد إلى أحكام هذه اللائحة تعويضات تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
 المادة 32: على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل تنفيذ هذا القرار والعمل به من تاريخ صدوره.
صدر بتاريخ 13 تشرين الأول عام 1958
 رئيس الجمهورية
قرار رقم /1206/

إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل:
بناءً على أحكام المادة /26/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم /93/ لسنة 1952 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم /224/ تاريخ 21/ 9/ 1969.
 يقرر ما يلي:
 المادة 1: يحدد الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس إدارة الجمعية بخمسة أعضاء والحد الأعلى بأحد عشر عضواً.
 المادة 2: تحدد المدة القصوى التي يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية تجديد عضويته خلالها بأربع سنوات.
 المادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 23/ 12/ 1969
 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
القرار رقم /478/

إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
بناءً على أحكام المادة /26/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقانون رقم /93/ لعام 1958 المعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 224 تاريخ 21/ 9/ 1969 يقرر ما يلي:
 المادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم /1206/ تاريخ 23/ 12/ 1969 وتصبح كما يلي:
«يجوز لعضو مجلس إدارة الجمعية واتحاد الجمعيات أن يجدد عضويته لمدة لا تتجاوز ست سنوات متتالية كما يحق له إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة بعد انقطاع دورة كاملة لا تقل عن سنة واحدة».
 المادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 24/ 5/ 1973
 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
خ/ 2/ 3533
إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظات
عطفاً على قرارنا رقم /478/ تاريخ 24/ 5/ 1973، المتضمن تعديل المادة الثانية من القرار رقم /1206/ تاريخ 23/ 12/ 1969، نبين لكم فيما يلي التعليمات الخاصة في تطبيق هذا القرار.
1- ليس للقرار أي مفعول رجعي ويعتبر نافذاً منذ 27/ 6/ 1973 وهو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وتبقى الانتخابات الجارية قبل نفاذه خاضعة لأحكام القرار رقم /1206/ لعام 1969 لأن القرار رقم /478/ لا يضفي صفة الشرعية على الانتخابات الباطلة التي جرت قبل نفاذه إنما سمح للأعضاء بإعادة ترشيح أنفسهم في حال إجراء انتخابات جديدة.
2- تبدأ مدة الست سنوات المنصوص عنها في القرار رقم /478/ المذكور أعلاه من تاريخ انتهاء مدة مجلس الإدارة الذي كان قائماً بتاريخ 14/ 1/ 1970 وهو تاريخ نفاذ القرار رقم /1206/ لعام 1969 ولا تدخل مدة دورة هذا المجلس في حساب الست سنوات.
3- يحق لعضو مجلس إدارة الجمعية الذي ينقطع عن مجلس الإدارة مدة الدورة المحددة في نظام الجمعية إعادة ترشيح نفسه لعضوية مجلس الإدارة.
4- تلغى كافة التعليمات المخالفة لما ورد أعلاه.
دمشق في 31/ 7/ 1973
 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
ب/ 1/ 4481
تعليمات حول عقد اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات
1- يجب على مجلس إدارة كل جمعية عقد جلسة خاصة للبحث في اجتماع الهيئة العامة للجمعية قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لانعقاد الهيئة العامة أو لانتهاء مدة مجلس الإدارة.
2- يقر مجلس الإدارة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية ومشروع ميزانية العام القادم ويضع تقريراً عن أعماله خلال الفترة المنتهية ويحدد تاريخ انعقاد الهيئة العامة الأول والثاني مراعاة للأحكام الواردة في النظام وخاصة ما يتعلق بالفترة المحددة بين الاجتماعين الأول والثاني.
3- يوجه مجلس الإدارة دعوة خطية للاجتماع ويرسلها إلى كافة الأعضاء وإلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة وإلى قيادة الشرطة، للموافقة على عقد الاجتماع ويبين في إعلان الدعوة جدول أعمال الاجتماع وتلصق نسخة الدعوة في مقر الجمعية فور إصدارها، وفي كل الأحوال يجب أن تصدر الدعوة قبل خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع.
4- يضع مجلس الإدارة لائحة بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين وفوا بالالتزامات المترتبة عليهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع. كما يضع قائمة بأسماء الذين لم يسددوا التزاماتهم ويبلغهم وجوب تسديد التزماتهم قبل الاجتماع بأربع وعشرين ساعة على الأقل. وكل من لم يسدد اشتراكه قبل هذا التاريخ يحرم من حق حضور الاجتماع.
5- إذا كان جدول الأعمال يتضمن انتخاب مجلس إدارة للجمعية فيجب إشعار الأعضاء بذلك وبوجوب تقديم ترشيحاتهم إلى مجلس الإدارة خلال مدة تنتهي قبل بدء الاجتماع بساعة واحدة.
6- لا يجوز ترشيح العضو الغائب إلى عضوية مجلس الإدارة إلا إذا أوكل غيره بترشيحه في كتاب خطي يعلن فيه عن تفويضه بترشيح نفسه أو إذا أرسل كتاب ترشيح خطي.
7- لا يجوز للهيئة العامة أن تبحث إلا في المواضيع المدرجة في إعلان الدعوة.
8- إذا كان الاجتماع خاصاً بانتخاب مجلس الإدارة فقط يجب توضيح ذلك في الإعلان مع بيان الأسباب.
9- على المديرية المختصة تكليف أحد موظفيها بحضور الاجتماع وعلى الموظف المكلف أن يحضر إلى مقر الجمعية قبل بدء الاجتماع بساعة كاملة مع أعضاء مجلس الإدارة.
10- على مندوب المديرية التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة وذلك بإطلاعه على سجل الأعضاء والسجلات الضرورية الأخرى.
11- على المندوب البت في الوكالات المقدمة بشكل قاطع وعليه حضور الاجتماع حتى نهايته، وعند حدوث أي حادث من شأنه عرقلة الاجتماع أو أعمال الانتخاب فعليه الاتصال فوراً بمدير الشؤون الاجتماعية والعمل الذي عليه أن يحضر فوراً إلى مقر الاجتماع، وللمدير الاستعانة برجال الشرطة عند الضرورة وينظم محضراً بذلك يرفعه إلى الوزارة ويرسل نسخة منه إلى المحافظة.
12- تشكل لجنة للإشراف على الانتخابات قبل البدء بإجرائها من قبل مجلس الإدارة، على أن يكون مندوب المديرية أحد أعضاء اللجنة، ويجب أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة في كل الأحوال.
13- على اللجنة التأكد من خلو الصندوق من الأوراق، كما عليها فرز الأوراق أثناء الاجتماع وبحضور كافة الأعضاء وإعلان النتائج فوراً قبل الانتهاء من أعمال الفرز.
14- تنظم قائمة بالأعضاء الحاضرين، ويوقع كل منهم بجانب اسمه قبل الاجتماع وكل من يرفض التوقيع يمنع من حضور الاجتماع ويوقع الوكيل بجانب اسم موكله بعد أن يبرز وكالة خطية مقبولة من مندوب المديرية ويذكر اسم الوكيل بجانب توقيعه وعلى مندوب المديرية تنفيذ هذه القائمة ورفعها مع المحضر إلى المديرية لتحفظ في إضبارة الجمعية في المديرية للرجوع إليها عند الحاجة.
16- يجب أن يتضمن محضر الاجتماع كافة الأمور والطوارئ التي تحدث أثناء الاجتماع، وكافة المواضيع التي يجري بحثها مع بيان الوكالات الصحيحة والمرفوضة.
17- إن مخالفة الفقرات /1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و12 و13 و14/ تستوجب إبطال الاجتماع أما المخالفات موضوع الفقرات الأخرى تستوجب إنذار الجمعية بالإبطال ويجري الإبطال عند التكرار.
18- تلغى كافة التعليمات والبلاغات المخالفة اعتباراً من تاريخ صدورها.
دمشق في 26/ 7/ 1971
 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
خ/ 2/ 5157
إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات
تنفيذاً لقرار السيد وزير الإدارة المحلية رقم /306/ في تاريخ 29/ 7/ 1973 المتضمن توزيع الاختصاصات المنقولة من هذه الوزارة على هيئات الإدارة المحلية، فإننا نرغب إليكم إتباع ما يلي لتنفيذ القرار المذكور.
 أولاً: اختصاصات المكتب التنفيذي:
1- تقدم الجمعية التي لديها فائض أموال ترغب باستثماره في أعمال مضمونة الكسب، تقدم طلباً إلى المديرية للموافقة لها على استثمار فائض أموال مع بيان أوجه الاستثمار بالتفصيل، ومدى نجاحه وتدرس المديرية الطلب على ضوء المادة /18/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمادة /16/ من اللائحة التنفيذية لهذا القانون وترفع الطلب إلى المكتب التنفيذي مع مطالعتها حول مدى توفر الشروط القانونية المطلوبة، وترفع نسخة من المطالعة إلى الوزارة كما تبلغ الوزارة نسخة من قرار المكتب التنفيذي الصادر بهذا الشأن.
2- تقدم الجمعية التي ترغب بتأسيس فرع غير مشهر لها طلباً إلى المديرية مع بيان أسماء الأشخاص الذين ستعهد إليهم بإدارة الفرع وترفع المديرية الطلب إلى المكتب التنفيذي مع مطالعتها حوله على ضوء نشاط الجمعية وتجاوبها مع المديرية ومدى تقيدها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وعلى المديرية موافاتنا بنسخة عن قرار المكتب الصادر بهذا الشأن.
3- على الجمعيات ذات النفع العام موافاة المديرية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارتها قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الانتخاب، وتنظر المديرية في الأسماء على ضوء نشاطهم السابق في الجمعية وخاصة تقارير التفتيش المالي، وفي حال وجود مبرر لاستبعاد أحد المرشحين ترفع المديرية كتاباً إلى المكتب التنفيذي تطلب فيه الاستبعاد مع بيان الأسباب المبررة لهذا الاستبعاد.
4- إن تطبيق المادة /51/ من قانون الجمعيات مرهون بتعيين مدير مؤقت أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية، وكون المرشحين لعضوية مجلس الإدارة مسؤولين عن وقوع المخالفات التي دعت إلى تعيين المدير أو مجلس الإدارة المؤقت وفي هذه الحالة تطلب المديرية من المكتب التنفيذي العمل على استبعاد هؤلاء المرشحين مع بيان الأخطاء التي ارتكبها كل منهم.
 ثانياً: اختصاصات رئيس المكتب التنفيذي:
1- تقدم الجمعية التي ترغب بالحصول على ترخيص بجمع التبرعات من المحافظة طلباً إلى المديرية وفق أحكام قانون جمع التبرعات، وتدرس المديرية الطلب في ضوء نظامه وتعليماته وترفعه إلى السيد رئيس المكتب التنفيذي مع مطالعتها حوله، وفي حال الموافقة تعد المديرية مشروع الترخيص وفق النماذج المقررة، وترفعه للتوقيع من رئيس المكتب التنفيذي، وفي حال عدم الموافقة تُبلغ الجمعية بالأسباب الداعية للرفض لتلافيها مستقبلاً، أما في حال عدم رغبة الجمعية بالجمع من خارج المحافظة فيرفع الطلب إلى الوزارة مع رأي السيد رئيس المكتب التنفيذي حوله.
2- تدرس المديرية أوضاع الجمعيات الخاضعة لإشرافها بشكل دوري وتقترح الحلول اللازمة لرفع مستوى نشاط هذه الجمعيات على ضوء خطة الدولة وحاجة المجتمع لهذه الخدمات وخاصة من حيث دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف، وتعرض المديرية الاقتراح على رئيس المكتب التنفيذي الذي يرفع بدوره إلى الوزارة في حال اقترانه بموافقته والإيعاز إلى المديرية لإعادة النظر فيه على ضوء توجيهات السيد رئيس المكتب التنفيذي.
3- إذا ارتكبت إحدى الجمعيات ذات النفع العام المخالفات المشار إليها في المادة /48/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة، تقوم المديرية بإجراء دراسة شاملة لوضع الجمعية وإمكانية تعيين مدير أو مجلس إدارة مؤقت للجمعية وترفع الدراسة إلى السيد رئيس المكتب التنفيذي الذي يقرر الموافقة على التعيين أو إعادة النظر في الموضوع وفي حال الموافقة توافى الوزارة بالاقتراح مع بيان بأسماء الأشخاص المقترح تعيينهم وبمعلومات وافية عنهم لتتمكن من إصدار القرار اللازم بالتعيين.
 ثالثاً: اختصاصات المديرية:
مُنحت المديرية بموجب القرار رقم /306/ تاريخ 29/ 7/ 1973 صلاحيات واسعة في مجال النشاط الاجتماعي الأهلي، والإشراف على أعمال الجمعيات، لذا يتوجب على المديرية أن تمارس هذه المهام بصورة كافية ضمن شعور بتحمل كامل المسؤولية بهذا الصدد وأن الوزارة ستعمل على مراقبة حسن تنفيذ هذه المهام وسيسأل الموظفون المختصون عن حسن قيامهم بهذه المهام الخاصة بالإشراف المباشر على عمل الجمعيات في تطبيق أحكام والقوانين والأنظمة النافذة وعلى الأخص فيما يلي:
1- مدى تقيد الجمعيات في تطبيق أ حكام القرارين /809/ و/1000/ لسنة /1962/ المتضمنين تنظيم السجلات والمالية والإدارية للجمعيات وعلى الموظفين الذين يقومون بزيارة الجمعيات التأكد من ذلك ومن إعداد النظام المالي والمحاسبي وتصديقه وعليهم متابعة الجمعية بشكل مستمر وفعال لتنفيذ ما يطلب منها بهذا الصدد و في حال الامتناع تنذر الجمعية بالحل وترفع نسخة من الإنذار إلى الوزارة وبيان لاحق بمصير الإنذار لدى الاستجابة.
2- تكليف الموظفين المكلفين بحضور اجتماعات الهيئات العامة للجمعيات وتسهيل ذلك وعلى الموظفين قبل حضور الاجتماع دراسة نظام الجمعية وخاصة فيما يتعلق بمواد الاجتماع والتأكد من قانونية الاجتماع وقانونية القرارات المتخذة فيه، ويعد الموظف محضراً كاملاً للاجتماع يدون ما دار فيه من مناقشات ويرفق بالمحضر جدول أعمال الاجتماع والمواد التي تمت مناقشتها، وتوافى الوزارة بنسخة عن المحضر مع نسخة عنكل المواد التي تم بحثها في الاجتماع.

3- طلب إبطال القرارات المخالفة للقانون أو نظام الجمعية:
تدرس المديرية قرارات الجمعيات الواردة إليها وتتحقق من مدى مطابقتها للقوانين والأنظمة وفي حال وجود مخالفات تستدعي الإبطال تبلغ الجمعية بهذه المخالفات وتطلب منها إعادة النظر فيها خلال شهر واحد إذا لم يكن للقرار صفة الاستعجال وإذا لم تستجب الجمعية للطلب تطلب المديرية إلغاء القرار من محكمة البداية المدنية المختصة عن طريق النيابة العامة، أما في حال وجود صفة الاستعجال وضرورة إيقاف العمل بالقرار فعلى المديرية أن ترفع القرار إلى الوزارة مع الأسباب الداعية إلى وقف العمل بالقرار لتتمكن الوزارة من إصدار قرار الوقف في الوقت المناسب.
4- التأكد من أن أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الخيرية لا يقومون بعمل مأجور لصالح الجمعية (مضمون المادة /52/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) وذلك على ضوء الاجتهادات والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.
5- دراسة التقارير والحسابات الختامية وموازنة الجمعيات المقدمة إليها على ضوء نظام الجمعية والتراخيص الممنوحة لها وحصيلتها الصافية والإعانات المقدمة من الدولة أو من أي جهة أخرى ووضع الملاحظات والاقتراحات الخاصة بهذا الشأن ورفعها إلى الوزارة.
6- متابعة الجمعيات لإزالة المخالفات التي تظهر بنتيجة تفتيش الجمعية أو زيارتها من قبل أحد موظفي الوزارة أو المديرية أو بنتيجة الرقابة اللاحقة وذلك حتى يتم إزالة كافة المخالفات وإعلام الوزارة بذلك، وفي حال وجود مخالفات تتطلب الإحالة إلى القضاء فعلى المديرية تجهيز الإضبارة اللازمة لذلك وإحالتها إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة أو إدارة قضايا الحكومة حسب الأحوال، وفتح إضبارة خاصة لهذه الدعاوى ومتابعتها للوصول إلى النتيجة النهائية بها وتوافى الوزارة بنسخة عن إضبارة القضية.
7- مراقبة عمليات جمع التبرع، والتأكد من أنها تجري وفق التراخيص الممنوحة لها ووفق التعليمات والبلاغات الصادرة عن هذه الوزارة أو الجهات المختصة الأخرى وخاصة فيما يتعلق بالمحافظة على طوعية التبرع وعدم إزعاج المواطنين والتعرض لهم بصورة تجبرهم على التبرع، وتدقيق حصيلة الجمع وإعداد المحضر اللازم، وموافاة الوزارة به خلال المدة المحددة لذلك مع ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بتصفية التراخيص في الوقت المحدد وتنفيذ نظام جمع التبرع على الوجه الأكمل ولو أدى ذلك إلى حرمان الجمعية المخالفة من الحصول على تراخيص جديدة بجمع التبرعات.
8- تتم الموافقة على بيع وشراء العقارات للجمعيات وفق التعليمات الصادرة بهذا الشأن.
9- متابعة موضوع تصفية الجمعيات المنحلة سواء كان الحل من قبل الهيئة العامة أو من قبل الوزارة وذلك لإنجاز التصفية في الوقت المناسب وموافاتنا بتقارير التصفية مع ملاحظاتكم حولها وكذلك الأمر بعد انتهاء وإغلاق التصفية، إذ يتوجب على المديرية التأكد من حسن تنفيذ التوجيهات الصادرة عن الوزارة بهذا الشأن وذلك كله وفق أحكام نظام تصفية الجمعيات والتعليمات الصادرة بشأنه وتعتبر المديرية مسؤولة عن سرعة إنجاز التصفية ومتابعة المصفي لهذا الغرض، كما عليها أن تبين رأيها في الجهة المقترحة لاستلام أموال الجمعية المنحلة وتقترح التعويض المناسب للمصفي على ضوء النشاط الذي قام به وموجودات الجمعية المنحلة، كما عليها اقتراح تغيير المصفي في حال شعورها بأنه لا يقوم بمهمته على الوجه الأكمل.
 10- الإحصاءات: تشكل الإحصاءات عنصراً هاماً من عناصر التنسيق والتخطيط وبالتالي فإن الوزارة تعتمد اعتماداً كلياً على الإحصاءات التي تردها عن الجمعيات والمؤسسات التابعة لها وستوليها اهتماماً أكبر، خاصة وأنها العنصر الأساسي الذي تعتمد عليه الوزارة في توزيع الإعانات على الجمعيات لذا فإنه يتوجب على المديريات أن تولي اهتماماً كلياً للإحصاءات المطلوبة وتتأكد من دقتها قبل رفعها إلى الوزارة ومتابعة الجمعيات للحصول على الإحصاءات خلال شهر كانون الثاني من كل عام وفي حال تأخر الجمعيات عن تقديمها في هذا الوقت فعلى موظفي الخدمات الاجتماعية فيا لمديرية القيام بجولات سريعة على الجمعيات للحصول منها على الإحصاءات المطلوبة بموجب التعاميم والبلاغات السابقة وخاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء الجمعية وعدد المنتسبين الجدد إليها وعدد المستفيدين من خدماتها ومجمل إيراداتها ونفقاتها للعام المنصرم وتفريغ هذه البيانات في استمارة موحدة ترفع إلى الوزارة خلال الأسبوع الأول من شهر شباط مع ملاحظات المديرية حولها.
دمشق في 1/ 12/ 1973
 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
تعليمات
الرقم (9/ د/ 62)
التاريخ 8/ 8/ 1974
بناءً على أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقرار بالقانون رقم )3/ لسنة 1958 والمعدل بالمرسوم التشريعي رقم /224/ لعام 1969 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم /1330/ لسنة 1958. 
وعلى قانون الإدارة المحلية رقم /15/ لعام 1971 المعدل ولائحته التنفيذية رقم /2297/ لعام 1971 وعلى توجيه رئاسة مجلس الوزراء بالكتاب رقم 493/ 1 تاريخ 18/ 2/ 1974.
وعلى موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بكتابها رقم خ/ 2/ 3041 تاريخ 29/ 4/ 1974.
نرغب إليكم التقيد بالآتي عند إشهار أنظمة الجمعيات والمؤسسات الخاصة:
1- يقدم طلب شهر نظام الجمعية أو المؤسسة (ويدخل في حكم الجمعية الأندية والروابط الثقافية والفنية بالمعنى الوارد في قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل المختصة مرفقاً به الوثائق التالية:
أ- طلب شهر نظام الجمعية.
ب- قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر.
جـ- أربع نسخ من محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول للجمعية.
د- أربع نسخ من القائمة المتضمنة أسماء المؤسسين وجنسيتهم وسنهم ومهنتهم ومحل إقامتهم وعناوينهم الواضحة مع بيان اسم الأب والأم وتاريخ الولادة.
هـ- أربع نسخ من عقد تأسيس الجمعية.
و- أربع نسخ من نظام الجمعية موقعة من المؤسسين.
ز- إيصال بتسديد رسوم الشهر.
2- تقوم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدراسة الطلب وإجراء دراسة اجتماعية كاملة عن الجمعية ومؤسسيها ومدى حاجة المجتمع لخدماتها وفق الاستمارة المرافقة.
3- ترسل مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل قائمة بأسماء المؤسسين إلى دوائر الأمن للتحقق عنهم كما ترسل نسخة عن الوثائق المبينة في الفقرات: د ـ هـ ـ و ـ إلى وزارة الداخلية ويرسل الجواب فور وروده إلى المكتب التنفيذي أو وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل (حسب الحال).
4- في حال كون نشاط الجمعية يشمل المحافظة فقط، ترسل الإضبارة إلى المكتب التنفيذي مع رأي المديرية حول شهرها على ضوء الدراسة التي أعدتها لهذا الغرض خلال عشرة أيام من تسجيل الطلب لديها.
5- يصدر المكتب التنفيذي قراره بالموافقة على شهر النظام أو رفضه خلال ثلاثين يوماً من تسجيله لدى المكتب التنفيذي الذي يرسل نسخة من القرار مع الإضبارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في حال الموافقة على الشهر.
6- تسجل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الجمعية في السجل العام لشهر الجمعيات وترسل صورة عن القرار إلى الجريدة الرسمية للنشر في حال عدم وجود مخالفات قانونية أو اعتراض من دوائر الأمن على الشهر أو تعارض مع الأسس المبينة في الفقرة /14/ من هذه التعليمات أو خطة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا المجال.
وفي حال وجود مثل هذه المخالفات أو الاعتراضات تعيد الوزارة الإضبارة إلى المكتب التنفيذي لإعادة النظر في قراره على ضوء ملاحظاتها ويمكنها طلب تعديل بعض أحكام النظام لتوفيقه مع القوانين النافذة وعلى المؤسسين التقيد بذلك.
7- في حال عدم موافقة المجلس التنفيذي على الشهر يصدر قراراً بالرفض ويبلغه إلى المؤسسين خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطلب لدى المكتب التنفيذي ويحق للمؤسسين التظلم من قرار الرفض إلى المكتب عن طريق المديرية خلال ستين يوماً من تاريخ تبلغهم قرار الرفض.
8- ترسل المديرية طلب التظلم إلى المكتب التنفيذي مع رأيها بالطلب وعلى المكتب أن يبت بالطلب قبولاً أو رفضاً بقرار معلل خلال ثلاثين يوماً.
9- يرسل المكتب التنفيذي صورة عن القرار الخاص بقبول طلب التظلم إلى الوزارة مع الإضبارة لتقوم بالإجراءات المبينة في الفقرة /6/ أعلاه.
10- في حال كون نشاط الجمعية يتعدى حدود المحافظة تقتصر صلاحية المكتب التنفيذي على إبداء الرأي في شهر نظام الجمعية أو رفضه وترسل المديرية نسخة عن الوثائق إلى المكتب التنفيذي حيث يقوم بدراسة الطلب وبيان رأيه فيه، ويرسل الجواب إلى المديرية التي ترفعه إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث تقوم بدراسة الطلب وفوق الأصول القانونية النافذة.
11- بعد نشر قرار الشهر في الجريدة الرسمية ترسل الوزارة نسخة مصدقة من نظام الجمعية إلى المكتب التنفيذي والمديرية المختصة ومؤسسي الجمعية، ولا يجوز للجمعية أن تباشر نشاطها قبل أن يتسلم المؤسسون نسخة النظام المصدق.
12- تبقى الأحكام النافذة بشأن شهر تعديل أنظمة الجمعية مطبقة وعلى المديرية المختصة استمزاج رأي المكتب التنفيذي حول التعديلات المطلوب إدخالها على نظام الجمعية ويرسل رأي المديرية مع رأي المكتب التنفيذي إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل خلال عشرين يوماً
 من تاريخ تسجيل الطلب لدى المديرية المختصة.
13- يطبق على شهر أنظمة الاتحادات المحلية داخل نطاق المحافظة ما يطبق على شهر أنظمة الجمعيات، أما الاتحادات النوعية على مستوى القطر فلا علاقة للمكاتب التنفيذية بها، وهي من اختصاص وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حصراً.
14- على المكاتب التنفيذية التقيد بما يلي عند البت بطلب شهر أنظمة الجمعيات:
1- رفض طلب شهر أنظمة الروابط والجمعيات والأندية ذات الأهداف المتماثلة مع أهداف المنظمات الشعبية.
2- عدم شهر أي جمعيات نسائية عملاً بالمرسوم التشريعي رقم /121/ لسنة 1970.
3- الحد من شهر جمعيات البر (المساعدة) بحيث يجب تمركز هذه الجمعيات على ضوء خطة الوزارة وحاجة المنطقة.
4- تشجيع إحداث الجمعيات العلمية والثقافية والريفية.
 أديب ملحم موسى
وزير الإدارة المحلية
المحافظة:
المديرية:
استمارة دراسة طلبات شهر الجمعيات
1- اسم الجمعية:
2- مقرها: الناحية: المنطقة: المحافظة:
3- منطقة عمل الجمعية:
أ- عدد سكانها:
ب- عدد الجمعيات الموجودة فيها وأنواعها:
1-
2-
3-
4-
جـ- الحالة الاجتماعية في المنطقة أو الحي:
د- الحالة الاقتصادية في المنطقة أو الحي:
هـ- عدد المراكز الاجتماعية والوحدات الإرشادية إذا كانت الجمعية في الريف:
1-
2-
3-
4-
و- الأندية الرياضية:
1-
2-
3-
4-
ز- الجمعيات الفلاحية:
1-
2-
3-
4-
ح- عدد الوحدات النسائية:
1-
2-
3-
4-
4- مؤسسو الجمعية:
الاسم
مكان وتاريخ الولادة
الوضعية العائلية
التأهيل الثقافي
المهنة
الوضع الاقتصادي
محل الإقامة العنوان بالتفصيل
1-


2-


3-


18-


5- أغراض الجمعية:
1-
2-
3-
4-
5-
6-
6- حاجة المنطقة لهذه الأغراض:
7- ما يتوقع أن تؤديه الجمعية فعلاً من خدمات:
8- ما يتوقع أن تحدثه الجمعية من خلافات في المنطقة:
9- مصادر التمويل:
أ-
ب-
جـ-
10- الصعوبات التي يتوقع أن تعترض نشاط الجمعية:
11- رأي المسؤول الإداري عن المنطقة في شهر الجمعية (رئيس مخفر، مدير ناحية، مدير منطقة).
12- رأي المختار وليس أهالي المحلة:
13- مطالعة منظم الاستمارة:
14- مطالعة مدير الشؤون الاجتماعية والعمل:
مدير الشؤون الاجتماعية والعمل
رأي منظم الاستمارة وتوقيعه:
تاريخ تنظيم الاستمارة:

خ/ 2/ 727
إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات
لاحقاً لتعميمنا رقم خ/ 2/ 4463 تاريخ 5/ 9/ 1970 الصادر بالاستناد إلى كتاب وزارة المالية رقم 15024-20/1 تاريخ 19/ 8/ 1970 والذي يقضي بإخضاع تعويضات التصفية التي يتقاضاها الموظفون من الجمعيات والمؤسسات الخاصة لأحكام المرسوم التشريعي رقم 167 وتعديلاته.
نفيدكم أنه صدر عن مجلس الدولة الرأي رقم /15/ لسنة 1972 الذي يقضي بما يلي:
لا تخضع التعويضات التي يتقاضاها الموظفون من صناديق الجمعيات والمؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات والمؤسسات الخاصة للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المعدل ذي الرقم /167/ لسنة 1963 بحسب أن الجهات المذكورة غير داخلة في عداد الجهات المشار إليها في المادة الأولى من المرسوم التشريعي المذكور.
للإطلاع واعتبار تعميمنا السابق والتعاميم المعطوفة عليه بحكم الملغاة.
دمشق في 20/ 2/ 1972
 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
خ/2/ 5757
إلى مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظات
صدر عن الهيئة العامة لمجلس الدولة بتاريخ 18/ 6/ 1972 الرأي ذي الرقم /55/ وهو يتضمن ما يلي:
 أولاً: إن المبالغ التي تؤدى للعاملين في الجهات المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي ذي الرقم 167 لسنة 1963 لقاء تكليفهم شخصياً بأعمال لا تتصل بعملهم أو نشاطهم الوظيفي لا تخضع للحدود القصوى للتعويضات المقررة في المرسوم التشريعي المشار إليه.
 ثانياً: إن التعويضات التي يتقاضاها العاملون في الجهات العامة من صناديق الجمعيات والمؤسسات الخاصة لقاء قيامهم بتصفية هذه الجمعيات أو المؤسسات أو معاونتها في إعداد المشاريع الخاصة بها وتنفيذها لا تخضع للحدود القصوى المقررة في المرسوم التشريعي ذي الرقم /167/ لسنة 1963 ما دام تكليفهم بالعمل لم يكن بحكم وظائفهم ويدخل في نطاقها، وكذلك لا تخضع للحدود المذكورة تعويضات الخبرة الفنية وأتعاب التحكيم وما يستحق لقاء تعهد شخصي بعمل أو نتيجة فوز في مسابقة مفتوحة أمام جميع المواطنين ولا أثمان المؤلفات والدراسات ولا الجوائز والمبالغ الأخرى التي تمنح لقاء اختراع أو ابتكار أو أي عمل فني أو فكري يقوم به الموظف خارج الأوقات المحددة لتأدية أعماله الوظيفية ولا تتصل بها.
دمشق 8/ 10/ 1972
 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
الموضوع: تفسير مادة من قانون الجمعيات
خ/2/593
إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب
إشارةً لكتابكم رقم 398/ ش ح تاريخ 18/ 1/ 1968 بشأن لطب بيان المقصود بمضي سنة على عضوية العضو في الجمعية المنصوص عنها في المادة /31/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
نفيدكم أن المقصود هو مضي سنة على عضوية العضو في الجمعية تبدأ من تاريخ قبول طلب انتسابه للجمعية وليس من تاريخ تقديم هذا الطلب ما لم ينص النظام الداخلي على خلاف ذلك.
للإطلاع والتقيد بذلك
دمشق في 13/ 2/ 1968
 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
 رأي مديرية التشريع والدراسات حول صلاحية مجالس إدارة
 الجمعيات ببيع عقارات الجمعية
هناك فرق ما بين أعمال الإدارة والتصرف بالحقوق إذ أن الأصل في أعمال مجلس إدارة الجمعيات أنها تختص بالأعمال الإدارية التي نص عليها النظام أي أن مجلس الإدارة لا يملك حق التصرف بأملاك الجمعية إلا إذا وجد نص خاص في نظامها يخولها مثل ذلك لأن الهيئة العامة هي صاحبة الشأن بالتصرفات الناقلة للملكية.
في ضوء ذلك فإن مجلس الإدارة لا يملك حق بيع عقارات الجمعية إلا إذا وجد نص في النظام يسمح له بذلك وفي حال خلو النظام من مثل هذا النص فيبقى حق البيع محصوراً بالهيئة العامة.

الرقم: 5 تاريخ 15/ 1/ 1968
إلى مديرية الخدمات الاجتماعية
بالإشارة إلى كتابكم المرافق رقم د م/ 30/ 30 تاريخ 6/ 1/ 1968 المتضمن بيان الرأي في إمكانية عودة السيد خليل ناصر العضو السابق في مجلس إدارة النادي الفني إلى وظيفته في النادي المذكور بعد رجوعه من خدمة العمل نعيد إليكم المعاملة ونفيد ما يلي:
من حيث أنه تبين من المعاملة المرفقة أن السيد خليل ناصر هو العضو الأصيل المنتخب من الهيئة العامة ومن حيث أنه تبين أيضاً أو ولاية مجلس الإدارة لم تنته بعد ولا يوجد ما يشعر بأن العضو الأصيل قد قدم استقالته من عضوية مجلس الإدارة أو ما في حكم ذلك، فإن غيابه عن العمل بسبب دعوته لخدمة العلم لا يعني في الأصل زوال صفة العضوية عنه.
وكذلك الأمر فإن قرار مجلس الإدارة بتعيين من يحل محله بالاستناد إلى هذه الوقائع لا يعني امتداد التكليف إلى نهاية مدة العضوية رغم زوال الأسباب.
وعلى ذلك فإننا نشاطركم الرأي في عودة الموما إليه إلى عضوية مجلس الإدارة ونرى أن السيد رمضان الذي حل مكانه بقرار من مجلس الإدارة تنتهي مهمته في مكتب النادي بعودة العضو الأصيل لأنه عين أصلاً تعييناً مؤقتاً ليقوم بمهمة السيد ناصر أثناء غيابه على حد ما ورد في كتابكم أعلاه، أما وقد عاد العضو الأصيل من خدمة العلم قبل انعقاد الهيئة العامة واتخاذ أي قرار جديد أو إجراء انتخاب أصولي بشأن إملاء الشاغر فإن من مقتضى ذلك أن ينهى تكليف السيد رمضان بعضوية مجلس الإدارة وأن يعود العضو الأصيل ويكمل مدة عضويته في المجلس.
 مدير التشريع والدراسات
 رأي مديرية التشريع والدراسات حول مفهوم
 المادة /52/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشأن عدم جواز
 الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية بأجر
1- إن مبدأ عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل لدى الجمعية بأجر يقوم على المفهوم التالي:
أ- المقصود من فكرة العمل لدى الجمعية بأجر: هو الأعمال المسندة إلى مجلس الإدارة بموجب أحكام القانون والنظام والتي من شأنها أن تحقق أهداف إدارة الجمعية كالأعمال الإدارية وحضور الاجتماعات وقيام عضو مجلس الإدارة بالإشراف على توزيع أو جمع أموال الجمعية مثلاً..... الخ. مثل هذه الأعمال التي نذر عضو الجمعية نفسه من أجلها هي التي منع القانون عليه أن يأخذ عليها أجراً وأن القول بغير ذلك يخرج عمل عضو الجمعية عن مفهوم التبرع وبالتالي يخالف بالأصل أحكام قانون الجمعيات. لذلك فإن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر، يجد مجاله في التطبيق وفق المفهوم المشار إليه.
ب- أما الأعمال الخارجة عن نطاق واختصاصات مجلس الإدارة فلا تخضع للمبدأ الأنف الذكر، أما لجهة القول بأنه بحكم المادة /27/ من نظام الجمعية فإن مجلس الإدارة يمثل الجمعية أمام الغير وجهات القضاء فيما لها من حقوق وما عليها من واجبات وإن تحصيل حقوق الجمعية هو من اختصاص المجلس المذكور.
فإن مثل هذه الأحكام، لا تناهض التفسير الآنف الذكر وبالتالي يمكن التساؤل هل يلزم المحامي عضو مجلس الإدارة والمهندس والطبيب وصاحب أي مهنة فيا لمجلس المذكور بأن يتبرعوا بأعمالهم كلها إلى الجمعية، إذا ما احتاجت هذه الأخيرة إلى توكيل محامي أو تكليف مهندس أو عيادة مرضى في جهة تابعة لها؟؟؟ الجواب على ذلك هو أن مثل هذا الالتزام غير وارد.
2- وفي كل الأحوال، فإنه يتبين من استدعاء الدعوى المرفقة بالمعاملة أن المحامي صاحب العلاقة قد كلف بموجب وكالة أصولية لإقامة الدعوى وكان هذا التكليف باتفاق على أجر لذلك لام جال بعد هذا الاتفاق للقول بعدم استحقاقه للأجر من هذه الدعوى.
 مدير التشريع والدراسات

284-31/5/969
رأي مديرية التشريع والدراسات حول فرع
الجمعيات ذات النفع العام
 إلى مديرية الخدمات الاجتماعية:
إشارةً إلى كتابكم المرفق رقم د م/2/126 تاريخ 20/ 5/ 1969 المتضمن طلب بيان الرأي في إمكانية إضفاء صفة النفع العام على فروع الجمعيات ذات النفع العام نفيد بما يلي:
من الرجوع إلى المادة /41/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة نرى أنها عرفت الجمعية ذات النفع العام بأنها كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.
فإذاً هنالك شروط إصدار قرار من رئيس الجمهورية لاعتبار الجمعية ذات نفع عام أم لا.
وقد و رد في المادة /25/ من القانون المذكور بأن للجمعية ـ أي جمعية ـ أن تنشئ فرعاً لها ثم أضاف أنه يجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة.
ويستفاد من ذلك أن فرع الجمعية المشهر له شخصيته الاعتبارية واستقلاله ويعامل معاملة جمعية مستقلة فيما لا ينص عليه القانون بالنسبة لالتزاماته قبل الجمعية الأصيلة.
وبناءً عليه فإننا نرى أنه لا يصلح اعتبار فرع الجمعية ذات النفع العام المشهر أصولاً من الجمعيات ذات النفع العام إلا إذا تحقق فيه الشروط المنصوص عليها في المادة /1/ المشار إليه أعلاه.
بما في ذلك قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.
 يرجع الإطلاع.
 مدير التشريع والدراسات
  فؤاد رزق
رأي اللجنة المختصة في مجلس الدولة رقم /91/ لسنة 1972
إن العقارات المملوكة للجمعيات والمؤسسات الخاصة لا تستفيد من أحكام القانون رقم 106 لعام 1958 المتضمن اعتبار عقود استثمار العقارات المملوكة للدولة والبلديات والمؤسسات العامة والتي أنشئت لتقوم بخدمة له صفة النفع العام تراخيص صادرة من الجهات الإدارية ولا تخضع لأحكام قانون الإيجار النافذة.
 رأي اللجنة المختصة رقم 40
 تاريخ 1/ 3/1973
إن عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل للجمعية بأجر في الجمعيات الخيرية إنما يقتصر على الأعمال الإدارية المنوطة بأعضاء مجلس الإدارة وليست الأعمال التي تخرج عن التزامات الأعضاء الأصلية كالتدريس في المؤسسات التابعة للجمعية.
 رأي الهيئة العامة لمجلس الدولة رقم /5/ لسنة 1972
إن العقارات الموقوفة أو الموصى بها أو الموهوبة لإقامة الشعائر الدينية أو للأعمال الخيرية أو لتكون مقابر معفاة من جميع الرسوم، بما فيها الرسوم العقارية ولا سيما رسم الانتقال المقرر بموجب المرسوم التشريعي ذي الرقم 101 لسنة 1952.
م ت/ رقم 98 لعام 1965:
 تنص المادة الأولى على ما يلي:
يفرض في نظام البلديات «مقابل التخمين» على العقارات المبنية أو غير المبنية والسطوح ذات الملكية المستقلة والأراضي التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة وتتولى كل بلدية في نطاقها الإداري تحصيل هذا المقابل ويكون مورداً من مواردها.
 مادة 15: أ- تعفى من مقابل التحسين على وجه الحصر العقارات التالية:
1- المساجد.   2- الكنائس والأديرة.
3- المقابر غير المندرسة.
4- العقارات المملوكة من قبل دوائر الدولة ومؤسساتها العامة إذا كانت غير مهيأة للاستثمار.
5- عقارات الجمعيات الخيرية المخصصة لغايات هذه الجمعيات وغير المستثمرة.
ب- تخضع هذه العقارات لمقابل التحسين عند العدول عن تخصيصها للأغراض المذكورة قبل مرور خمس سنوات على انتهاء الأعمال التي ينتج عنها التحسين.

قرار رقم 809
إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناء على أحكام المادة (14) من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة يقرر ما يلي:
 المادة 1: تتألف السجلات المالية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها من:
1- سجل الصندوق والمصارف.
2- سجل الاشتراكات.
3- سجل اليومية الأستاذ.
4- سجل الأثاث والأدوات.
5- سجل المستودع.
6- سجل أوامر الصرف.
(ثم تم إضافة الدفاتر التالية وذلك حسب التعليمات والقرارات المقابلة لها).
7- سجل الإعانات تعليمات
8- سجل التبرعات قرار وزاري
9- سجل العقارات قرار وزاري
10- سجل السيارات قرار وزاري)
 المادة 2: يجري تنظيم السجلات المذكورة في المادة /1/ من هذا القرار ومسكها وفقاً للقواعد التالية:
 أولاً: دفتر الصندوق والمصارف:
1- ينظم دفتر الصندوق والمصارف وفق النموذج رقم /1/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين الصندوق.
2- يسجل في دفتر الصندوق المذكور جميع المدفوعات والمقبوضات بحسب تسلسلها التاريخي وبالاستناد إلى إيصالات القبض وأوامر الصرف الصادرة حسب الأصول وتدون أرقام أوامر الصرف والإيصالات وخلاصاتها في الحقول المخصصة لها.
3- إن المبالغ المقبوضة والمدفوعة نقداً من قبل أمين الصندوق تسجل في حقل المدفوعات أو المقبوضات النقدية، كما تسجل المقبوضات والمدفوعات الجارية عن طريق المصارف المعتمدة في حقل المصارف بالجانب المدين منه والدائن حسب الحال.
4- تجمع في نهاية كل شهر المبالغ المقبوضة والمدفوعة ويضاف إلى مجموع المبالغ المقبوضة الرصيد المدور من الشهر السابق ثم يستخرج الرصيد الحسابي للصندوق (حاصل طرح المبالغ المدفوعة من المبالغ المقبوضة والرصيد المدور من الشهر السابق)، الذي يمثل الرصيد المدور للشهر الحالي ويمكن أن يتم ذلك الرصيد يومياً أو شهرياً حسب مقتضيات العمل. وتطبق نفس الطريقة على المقبوضات والمدفوعات للمصارف بحيث يشكل الرصيد الحسابي للمصارف رصيد ودائع الجمعية لدى المصارف كما أن مجموع الرصيدين الحسابيين يمثل الأموال الجاهزة لدى الجمعية.
5- عند اعتماد الجمعية أكثر من مصرف واحد لإيداع أموالها تسجل جميع العمليات العائدة للمصارف بالحقل المخصص لها في دفتر الصندوق والمصارف ويخصص بطاقة مساعدة لكل مصرف على انفراد بغية تتبع حساب الجمعية لدى هذه المصارف. وفي هذه الحالة يجب أن يكون الرصيد الحسابي لحقل المصارف في دفتر الصندوق المصارف مساوياً إلى مجموع الأرصدة المستخرجة من البطاقات المساعدة المذكورة.
6- يجب مقابلة القيود المثبتة في دفتر الصندوق والمصارف شهرياً مع قيود المحاسبة للتحقق من مطابقتها.
 ثانياً: سجل الاشتراكات:
1- ينظم سجل اشتراكات الأعضاء وفق النموذج رقم /2/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين الصندوق.
2- يجب أن يتضمن السجل أسماء جميع الأعضاء ومقدار اشتراكهم الشهري أو السنوي وتشطب اشتراكاتهم الشهرية أو السنوية بقيد رقم الإيصال في حقل الشهر أو الأشهر التي جرت تأدية الاشتراكات عنها بموجب الإيصال المذكور.
3- يجب أن يكون دائماً مجموع الاشتراكات المدونة في السجل هذا مطابقاً مع الحساب الإجمالي المفتوح لدى المحاسبة باسم الاشتراكات الشهرية.
 ثالثاً: دفتر اليومية الأستاذ:
1- ينظم دفتر اليومية الأستاذ وفق النموذج رقم /3/ المرفق ويمسك من قبل المحاسب.
2- يثبت في هذا الدفتر جميع العمليات المالية للجمعية.
3- تدون العمليات في الحقول المخصصة لها بموجب مستندات القيد حسب تسلسلها التاريخي في طرفين متقابلين (دائن ومدين) على أساس الطريقة المزدوجة في المحاسبة.
4- تجمع في نهاية كل شهر الجوانب المدينة والدائنة من كل حقل وتشكل مجموع هذه الحقول ميزان المراجعة الشهري للحسابات. ويجب أن يكون مجموع الجوانب المدينة من حقول الحسابات مساوية لمجموع الجانب الدائنة.
 رابعاً: دفتر الأثاث والأدوات:
1- تمسك المحاسبة دفتر الأثاث والأدوات التي تقتضيها الجمعية على شكل دفتر الأستاذ العادي والبسيط.
2- يثبت في هذا الدفتر الأثاث والأدوات المقتناة حسب تسلسلها التاريخي (كل نوع من الأثاث له صفحة أو صفحات خاصة. ويجب أن يتطابق المجموع الحسابي لقيود هذا الدفتر مع حساب الأثاث والأدوات الإجمالي في دفتر اليومية الأستاذ).
3- يستخدم هذا السجل أيضاً من أجل مطابقة الجرد السنوي مع قيود المحاسبة.
 خامساً: دفتر المستودع:
1- ينظم دفتر المستودع وفق النموذج رقم /4/ المرفق بهذا القرار.
2- يمسك هذا السجل من قبل المحاسب ويسجل فيه موجودات المستودع بموجب مستندات المواد المشتراة والمستهلكة والمتبقي منها.... ويخصص بطاقة خاصة لكل مادة.
 سادساً: سجل أوامر الصرف:
1- يمسك سجل أوامر الصرف من قبل المحاسبة ويسجل فيه جميع أوامر الصرف الصادرة عنها.
2- يجب أن يتضمن هذا الدفتر أرقام أوامر الصرف المتسلسلة وتاريخ تنظيمها واسم صاحب الاستحقاق واسم الباب أو البند أو الفقرة التي سيصرف منها المبلغ وحقلاً للملاحظات.
 المادة 3: يجب ترقيم صفحات كل من السجلات المبينة في المادة السابقة من هذا القرار ومهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة، وكما يجب أن يدون عدد الصفحات والرقمان الأول والأخير منها في الصفحة الأخيرة من كل من هذه السجلات، والتوقيع على ذلك في مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة.
 المادة 4: يجب على الجمعية أن تنظم السجلات المالية المبينة في المادة /2/ من هذا القرار بحسب التاريخ وبلا بياض ولا فراغ ولا نقل ولا محو ولا تحشية بين السطور.
 المادة 5: يجوز لمحاسبة الجمعية عند الاقتضاء أن تستخدم دفاتر أستاذ صغيرة عادية وبطاقات مساعدة للحسابات التي تستوجب ذلك، ويجب أن يكون مجموع البطاقات المساعدة أو أرصدتها مطابقاً لمجموع الحساب الإجمالي ورصيده.
 المادة 6: يجب على الجمعية أن تحتفظ بسجلاتها المالية بعد اختتامها مدة عشرة سنوات.
 المادة 7: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 10/ 9/ 1962.
 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
التوقيع
القرار رقم 1000
إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
بناءً على المادة /14/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
يقرر ما يلي:
 المادة 1: تتألف السجلات الإدارية التي يجب على الجمعيات أن تمسكها من:
1- سجل الأعضاء.
2- سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة.
3- سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة.
4- سجل الأوراق الواردة.
5- سجل الأوراق الصادرة.
 المادة 2: يجري تنظيم السجلات المذكورة في المادة /1/ من هذا القرار ومسكها وفقاً للقواعد التالية:
 أولاً: سجل الأعضاء:
1- ينظم سجل الأعضاء وفق النموذج رقم /1/ المرافق لهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.
2- يسجل في سجل الأعضاء المذكور اسم كل عضو في الجمعية ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انتسابه ونوع عضويته، ويدون في الحقل الملاحظات كل تغير يطرأ على هذه البيانات كما تلصق في الحقل المخصص الصورة الشمسية للعضو.
3- يجري قيد الأعضاء المذكورين في هذا السجل حسب تاريخ انتسابهم للجمعية.
 ثانياً: سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة:
1- ينظم سجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وفق النموذج رقم /2/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.
2- يدون في هذا السجل رقم الجلسة المنعقدة وتاريخ انعقادها والساعة التي تم افتتاحها بها. كما يذكر فيه أسماء الأعضاء الذين تغيبوا بعذر وبدون عذر ويكتب في هذا المحضر خلاصة جدول الأعمال والوقائع والقرارات التي اتخذت وتوقيع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين في نهاية المحضر.
 ثالثاً: سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة:
1- ينظم سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.
2- يدون في هذا السجل محاضر الاجتماعات كما يذكر في هذه المحاضر نوع الاجتماع (اجتماع عادي أو استثنائي ورقم و تاريخ انعقاده ونصابه القانوني للاجتماع وعدد الأعضاء الحاضرين بالذات وعدد الوكالات والأعضاء المتغيبين ثم يبين في هذا المحضر جدول الأعمال الذي بلغ للأعضاء مع الدعوة للاجتماع ويجري بعدها تسجيل الوقائع التي دارت في هذا الاجتماع والقرارات التي اتخذت وتوقيع المحضر من قبل رئيس الجمعية وأمين سرها).
 رابعاً: سجل الأوراق الواردة:
1- ينظم سجل الأوراق الواردة وفق النموذج رقم /3/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.
2- يسجل في هذا السجل جميع الأوراق الواردة إلى الجمعية حسب تاريخ ورودها وتعطى هذه الأوراق الرقم المتسلسل المقابل في السجل المذكور.
3- يدون في السجل المذكور رقم الأوراق الواردة إلى الجمعية وتاريخها ونوعها ومصدرها وخلاصتها كما يشار بالتقابل إلى الأجوبة الصادرة عن الجمعية مع بيان وقوعها وتاريخها.
 خامساً: سجل الأوراق الصادرة:
1- ينظم سجل الأوراق الصادرة وفق النموذج رقم /4/ المرفق بهذا القرار ويمسك من قبل أمين سر الجمعية.
2- يسجل في هذا السجل جميع الأوراق الصادرة عن الجمعية ونوعها والجهة المرسلة إليها والنسخ الأخرى المبلغة عن هذه الأوراق، كما يدون في الحقل الخاص خلاصة عن مواضيع هذه الأوراق الصادرة، ويشار بالتقابل إلى الأجوبة الواردة على هذه الأوراق ورقمها وتاريخها ورقم قيدها الأصلي في سجل الواردة.
 المادة 3: قبل استعمال سجل الأعضاء وسجل محاضر جلسات مجلس الإدارة وسجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة المبينة في المادة رقم /1/ من هذا القرار يجب ترقيم صفحات كل من هذه السجلات الثلاثة ومهرها بخاتم مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة المختصة، كما يجب أن يدون عدد الصفحات والرقمان الأول والأخير منها في الصفحة الأخيرة من لك من السجلات المشار إليها والتوقيع على ذلك من مدير الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة.
 المادة 4: يجب على الجمعية أن تحفظ سجلاتها الإدارية بعد اختتامها مدة عشر سنوات.
 المادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.
دمشق في 8/ 11/ 1972
 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
نظام جمع التبرعات
الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالقرار رقم /1347/
تاريخ 30/ 12/ 1971
إن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على أحكام المادتين 17 و20 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة.
وعلى اقتراح معاون الوزير.
 يقرر ما يلي:
 مادة 1: يعتمد نظام جمع التبرعات المرفق بهذا القرار.
 مادة 2: ينهى العمل بالنظام المعتمد بالقرار رقم 707 تاريخ 15/ 4/ 1968 والقرارات المعدلة له.
 مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في 30/ 12/ 1971
 وزير الشؤون الاجتماعية والعمل
نظام جمع التبرعات
 الفصل الأول
 تعاريف وأحكام
 مادة 1: يقصد بالتعابير المبينة أدناه ما هو موضح بجانب كل منها:
الوزير وزير الشؤون الاجتماعية والعمل.
الوزارة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
المديرية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل.
الجهة الإدارية المختصة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو مديرياتها في المحافظات حسب الأحوال.
المنظمة الجمعية أو اتحاد الجمعيات أو الاتحاد العام النسائي وفروعه.
 مادة 2: يعتبر جمع للمال على سبيل التبرع كل تصدٍ للجمهور للتبرع بأية وسيلة كانت وذلك كإقامة الأسواق الخيرية الحفلات بأنواعها ـ جمع التبرعات بواسطة الإيصالات ـ جمع التبرعات عن طريق الصناديق المقفلة ـ بيع التقاويم من قبل المنظمة ـ جمع التبرعات العينية.
 مادة 3: ينحصر حق جمع التبرعات بالجمعيات والاتحادات المشهرة وفق أحكام قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة المطبق بالقرار بالقانون رقم /93/ لسنة 1958، وبالاتحاد العام النسائي ومنظماته ويستثنى من ذلك دور العبادة التي تجمع عن طريق صناديق أو أطباق في المناسبات الدينية لإنفاقها على نفس الدور على أن يجري الجمع داخل هذه الدور.
 الفصل الثاني
 الترخيص بالجمع
 مادة 4: يخضع جمع التبرعات لترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ولها أن تفوض مديريات الشؤون الاجتماعية والعمل ببعض هذه الصلاحيات.
 مادة 5: 1- يجب أن يقدم طلب الترخيص بالجمع قبل أسبوع على الأقل من تاريخ بدء الجمع وعلى المديرية أن تبت في الطلب سواءً بالقبول أو بالرفض خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه.
2- إذا كان الترخيص يشمل أكثر من محافظة فيجب أن يقدم الطلب قبل شهر على الأقل من بدء الجمع لتتمكن الوزارة من استمزاج رأي السادة المحافظين.
 مادة 6: يجب أن يشتمل الطلب على المعلومات التالية:
أ- اسم المنظمة التي ترغب بالجمع.
ب- مدة الجمع.
جـ- تاريخ بدء الجمع وانتهائه.
د- المنطقة التي سيجري فيها الجمع.
هـ- وسيلة الجمع.
و- عدد الإيصالات أو البطاقات المطبوعة إذا كان الجمع بواسطة الإيصالات أو البطاقات.
ز- اللجنة التي تشرف على الجمع على أن لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة أعضاء ويشترط أن يكونوا من أعضاء مجلس الإدارة.
 مادة 7: يشتمل الترخيص على البيانات الواردة في الطلب المبينة في المادة /6/ السابقة وعلى الأحكام الأخرى التي تراها الجهة الإدارية المختصة ضرورية لتنظيم الجمع.
 مادة 8: تختم بطاقات أو إيصالات الجمع بخاتم المنظمة وخاتم الجهة التي منحت الترخيص.
 مادة 9: يجب أن يكون الجمع لتحقيق أهداف المنظمة ولا يجوز أن يكون الغرض من جمع المال تخصيصه لأغراض منظمة يكون نشاطها مقتصراً على أعضائها (وذلك مراعاةً لأحكام المادة /17/ من اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة الصادر بالقرار الجمهوري رقم 1330 لسنة 1958).
 مادة 10: أ- ينظم محضر بحصيلة جمع التبرعات من قبل لجنة تضم ممثلاً عن المنظمة وممثلاً عن الجهة التي أصدرت الترخيص وذلك خلال ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص ويبين في هذا المحضر ما يلي:
أ- عدد البطاقات المطبوعة وقيمتها.
ب- عدد البطاقات المباعة وقيمتها.
جـ- عدد البطاقات الفائضة وقيمتها.
د- مقدار النفقات.
هـ- ريع جمع التبرعات.
ويتم إتلاف البطاقات الفائضة بمعرفة هذه اللجنة.
ب- لا يجوز منح المنظمة ترخيص جديد من نفس النوع ما لم تتم تصفية حصيلة الترخيص السابق.
 مادة 11: يقتصر منح الترخيص بالجمع على منطقة نشاط المنظمة إلا في الحالات الاستثنائية التي توافق عليها الوزارة.
 مادة 12: لا يجوز منح الجهات المحددة في المادة /2/ من هذا النظام أكثر من ترخيص في العام الواحد ويستثنى من ذلك الجمع عن طريق بيع التقاويم والحفلات التي تقدمها الجمعيات الفنية والصناديق المقفلة والأسواق الخيرية.
ولا يجوز أن تتعدى مدة الترخيص في المرة الواحدة أكثر من ثلاثة أشهر ويجوز تمديد الترخيص لمدة ثلاثة أشهر أخرى عن الضرورة على أن يقدم طلب التمديد قبل انتهاء مدة الترخيص بأسبوع على الأقل.
 مادة 13: للجهة الإدارية المختصة التي أصدرت الترخيص إرسال موظفين للتفتيش على حساب التبرعات ووضع تقرير بنتيجة ذلك.
 الفصل الثالث
 وسائل الجمع
 مادة 14: يجري جمع التبرعات بالوسائل التالية:
أ- الأسواق الخيرية.
ب- الحفلات الفنية.
جـ- جمع التبرعات عن طريق الإيصالات.
د- الجمع عن طريق الصناديق المقفلة.
هـ- بيع التقاويم.
و- جمع التبرعات العينية.
ز- بأية وسيلة أخرى توافق عليها الوزارة.
 القسم الأول
 الأسواق الخيرية
 مادة 15: أ- تعتبر الأسواق الخيرية مهما كان نوعها من وسائل الجمع التي يجب الحصول على ترخيص بإقامتها ويبين في طلب الترخيص مكان البيع ومواعيده وأصناف المبيعات وقيمتها كما تبين وسائل اللهو التي تتخلل البيع كما يحدد في الطلب عدد بطاقات الدخول المجانية وذات القيمة مع بيان قيمتها.
ب- يترك أمر تحديد نسبة المصروفات إلى الجهة التي تصدر الترخيص على ألا تتجاوز نسبة 75% من مجموع الواردات.
 
القسم الثاني
 الحفلات
 مادة 16: يقدم طلب الترخيص بإقامة الحفلة إلى مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة التي توجد فيها المنظمة مع مراعاة أحكام المادة الخامسة من هذا النظام ويبين فيه نوع الحفلة ومكانها وموعدها وعدد البطاقات وقيمتها ويجب أخذ موافقة المديرية على قيمة البطاقات وفئاتها قبل إعدادها للبيع.
 مادة 17: مع مراعاة المادة /10/ من هذا النظام يجب أن تقدم المنظمة المرخص لها بالحفلة بياناً بالنفقات المتوقعة قبل الترخيص لها لأن البت في الطلب يتوقف الفائض الذي يرد على صندوق المنظمة، ولا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية بما في ذلك التكلفة نسبة 75% من مجموع الواردات.
 القسم الثالث
 جمع التبرعات عن طريق الإيصالات
 مادة 18: مع مراعاة أحكام المواد /6 و7 و10/ لا يسمح بالجمع بطريقة القوائم، ويقتصر الجمع على طريقة الإيصالات، وتكون الإيصالات في دفاتر وبأرقام متسلسلة ذات أرومة ومختومة بخاتم المنظمة. هذا إذا كانت محدودة القيمة، أما إذا لم تكن محدودة القيمة فتكون الإيصالات مرقمة ومكونة من أصل وصورة بينهما ورقة كربون.
 مادة 19: لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية بما في ذلك التكلفة 25% من حصيلة التبرعات.
 القسم الرابع
 الجمع بالصناديق المقفلة
 مادة 20: يخضع الجمع بواسطة الصناديق المقفلة إلى الترخيص المنصوص عنه في المادة /4/ من هذا النظام.
 مادة 21: يحدد في الترخيص عدد الصناديق والمكان الذي توضع فيه ومدة الترخيص.
 مادة 22: تفتح الصناديق كلما دعت الحاجة بحضور لجنة الإشراف وتقوم بحصر الأموال وتنظيم محضر بذلك وتودع المديرية المختصة نسخة عنه، ويجوز للمديرية تكليف أحد موظفيها بالإشراف على هذه العملية.
 مادة 23: تقفل الصناديق في كل مرة بمعرفة اللجنة المذكورة.
 مادة 24: يكتب اسم المنظمة ورقم شهرها في مكان بارز من الصندوق.
 القسم الخامس
 بيع التقاويم
 مادة 25: يخضع بيع التقاويم من قبل المنظمات إلى الترخيص المنصوص عنه في المادة /4/ من هذا النظام.
 مادة 26: يجري البيع بموجب إيصالات محددة القيمة ومختومة وفق الأصول.
 مادة 27: بعد تنظيم المحضر المنصوص عنه في المادة /10/ من هذا النظام يجري إتلاف الإيصالات. أما التقاويم فيجري بيعها لأغراض تجارية إن أمكن وإلا يجري إتلافها ويذكر ذلك في محضر لاحق.
 مادة 28: يحدد في الترخيص أنواع التقاويم والعدد المرخص به من كل نوع.
 مادة 29: لا يجوز أن تتجاوز المصروفات الإدارية بما في ذلك التكلفة نسبة 75% من مجموع الواردات.
 القسم السادس
 جمع التبرعات العينية
 مادة 30: يخضع جمع التبرعات العينية إلى الترخيص المنصوص عنه في لمادة /4/ من هذا النظام.
 مادة 31: يجري الجمع بواسطة إيصالات على نسختين بينهما ورقة كربون ويذكر في كل إيصال نوع التبرعات التي تم جمعها وكميتها وقيمتها التقديرية واسم المتبرع إن أمكن ذلك.
 مادة 32: يذكر في المحضر المنصوص عنه في المادة /10/ الكمية المجموعة وقيمتها المقدرة وعند بيعها تذكر القيمة الحقيقية التي تباع بها. ولا يجوز أن تتجاوز التكلفة والمصروفات نسبة 35% من قيمة الجمع.
 الفصل الرابع
 أحكام مختلفة
 مادة 33: لا يجوز إنفاق المبالغ المجموعة إلا في سبيل الغرض الذي جمعت من أجله.
 مادة 34: تقدم المنظمة التي تقوم بالجمع بياناً بنفقات الجمع مؤيداً بالمستندات اللازمة وكل نفقة لا يرفق بها مستند صرفها تسأل عنها لجنة الإشراف على الجمع إلا إذا كانت النفقة ثابتة وتعرفتها محددة من قبل السلطات الإدارية.
 مادة 35: تراعى أحكام المادة /71/ من قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة بشأن تطبيق العقوبات على المخالفين.
 مادة 36: لا يجوز الجمع من خارج البلاد إلا بترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الوزارة أن تستمزج رأي وزارة الخارجية قبل الترخيص بذلك. وتعطى المنظمة التي يرخص لها بالجمع من خارج الجمهورية العربية السورية وثيقة تشعر بشهرها قانوناً وتبين أهدافها.
 مادة 37: تقدم المنظمة التي تجمع تبرعات من الخارج بياناً بحصيلة الجمع خلال ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الجمع مصدق من البعثة الدبلوماسية السورية في ذلك البلد إن وجدت.
 مادة 38: يجوز للجهة الإدارية المختصة حرمان المنظمة من الترخيص لمدة أقصاها سنة إذا خالفت الشروط التي تحدد في الترخيص الممنوح لها أو أحد أحكام هذا النظام.
 مادة 39: يلغى الترخيص بالجمع من قبل الجهة التي منحته بناء على طلب المنظمة صاحبة العلاقة أو إذا رأت تلك الجهة ضرورة لذلك.

القانون رقم 22
رئيس الجمهورية.
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 31/ 3/ 1974.
 يصدر ما يلي:
 المادة 1: تعفى الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها في جميع معاملاتها من:
أ- رسوم الطوابع.
ب- الرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلاف أنواعها.
جـ- الرسوم القضائية ورسوم النسخ.
 المادة 2: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 28/ 3/ 1394 و20/ 4/ 1974
  رئيس الجمهورية 
  حافظ الأسد
المرسوم التشريعي رقم /52/
رئيس الدولة
بناءً على أحكام الدستور المؤقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (52/ تاريخ 19/ 1/ 1970.
 يرسم ما يلي:
 المادة 1: يؤجل تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقرار بالقانون رقم /93/ لسنة 1959 وتعديلاته على مستخدمي وعمال الجمعيات ذات النفع العام حتى أول عام 1969.
 المادة 2: مع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة، تصفى حقوق والتزامات أصحاب الأعمال والعمال المشار إليهم عن الفترة السابقة لعام 1969 وفق القواعد التي تحدد بقرار تنظيمي يصدر عن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بناءً على اقتراح مجلس إدارة مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
 المادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.
دمشق في 15/ 11/ 1389 و22/ 1/ 1970
 رئيس الدولة
 الدكتور نور الدين الأتاسي
الرقم 64/ ب/ 8/30 
تعليمات رسم الطابق رقم 18/70
صدر المرسوم التشريعي ذو الرقم (165) المؤرخ في 23/ 7/ 1970 متضمناً إضافة ثلاث فقرات جديدة إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي ذي الرقم 3 لسنة 1933 المتضمن نظام رسم الطابق المالي، ونبين لكم من خلال أحكامه ما يلي:
 أولاً: الفقرة (52) مكررة:
العقود والوصولات وجميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.... معفاة.
ويتضح من النص أعلاه أن جميع الأوراق مهما كان نوعها والمتعلقة بعمليات إعادة التأمين أصبحت معفاة من رسوم الطابع المالي.
 ثانياً: الفقرة (57) مكررة:
مراسلات مؤسسات وشركات القطاع العام والجمعيات والنقابات والبيانات المقدمة منها إلى الإدارات والمؤسسات العامة.... معفاة.
بموجب هذا النص أعفيت الاستدعاءات والكتب البيانات وبصورة عامة جميع المراسلات المقدمة إلى الوزارات والمؤسسات العامة من القطاع العام والجمعيات والنقابات.
 ثالثاً: الفقرة (88) مكررة:
العقود التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير.... معفاة.
يتضح من هذا النص أن الإعفاء المقرر بموجب الفقرة المدرجة أعلاه خاص بنوعين من العقود:
 أ- النوع الأول: وهي العقود المبرمة مع الخارج بالمراسلة. ويشترط لإعفاء هذه العقود توفر الشرطين التاليين:
1- أن تكون إحدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام طرفاً في العقد المبرم المطلوب إعفاؤه.
2- أن يكون العقد جارياً بالمراسلة مع أحد الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين خارجاً عن الأراضي السورية «أي أن يكون الإيجاب أو القبول في العقد صادراً من خارج الأراضي السورية».
ويلفت النظر إلى أنه إذا تم العقد في سورية بصدور الإيجاب والقبول معاً في الأراضي السورية فلا يعتبر العقد مبرماً مع الخارج بالمراسلة ولو كان الطرف الثاني أجنبياً.
 
ب- النوع الثاني:
 عقود التصدير:
تشجيعاً لعمليات التصدير فقد أعفيت أيضاً بموجب النص المذكور عقود التصدير التي تجريها إحدى إدارات الدولة أو المؤسسات العامة أو شركات القطاع العام من رسم الطابع. أي أنه يشترط للإعفاء في العقود المذكورة أن تكون متعلقة بالتصدير وجارية من قبل إحدى الجهات المحددة أعلاه كأحد طرفي العقد كما يتضح بجلاء من الأسباب الموجبة المرسوم التشريعي المنوه به.
رابعاً: تطبق أحكام هذا البلاغ على جميع الأوراق والعقود المنوه بها أعلاه والتي لم يستوف عنها الرسم بعد. ربطاً صورة عن المرسوم التشريعي (165 لسنة 1970).
دمشق في 5/ 8/ 1970
 وزير المالية
المرسوم التشريعي رقم /165
رئيس الدولة.
بناءً على أحكام الدستور المؤقت.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 165 تاريخ 22/ 7/ 1970.
 يرسم ما يلي:
 مادة 1: تضاف الفقرات التالية إلى المادة العاشرة من المرسوم التشريعي رقم /3/ لسنة 1933:
 أ- فقرة 52 مكرر: العقود والوصولات وجميع الأوراق المتعلقة بعمليات إعادة التأمين الجارية بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين....
 ب- فقرة 57 مكرر: مراسلات مؤسسات وشركات القطاع العام والجمعيات والنقابات والبيانات المقدمة منها إلى الإدارات والمؤسسات العامة... معفاة.
 جـ- فقرة 88 مكرر: العقود التي تجريها الإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام مع الخارج إذا كانت بالمراسلة أو متعلقة بالتصدير.... معفاة.
 مادة 2: تطبق المادة الأولى من هذا المرسوم التشريعي على جميع الأوراق والصكوك المذكورة فيها والتي لم يستوف عنها الرسم بتاريخ صدوره ولا ترد المبالغ المدفوعة.
 مادة 3: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

دمشق في 19/ 5/ 1390 و23/ 7/ 1970.
رئيس الدولة
 الدكتور نور الدين الأتاسي
	
	الاسس للحق في تكوين الجمعيات والإنضمام إليها


المصدر في نظر القانون الدولي لحقوق الإنسان
أقر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق تكوين الجمعيات والانضمام إليها، حيث نص: 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان - المادة 20
· لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية؛ 

· لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 22 الفقرتان 1 و 2 
· لكل فرد الحق في حرية تكوين الجمعيات مع آخرين، بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه؛ 

· لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تحول هذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المسلحة ورجال الشرطة لقيود قانونية على ممارسة هذا الحق. 
وعليه الحق في تكوين الجمعيات يعني: 
· حق الفرد في الاشتراك مع أفراد آخرين في تكوين جمعية أو الانضمام إلى جمعية موجودة؛ 

· وجود فضاء قائم على حرية التعبير ومتحرر من الخوف، يمكن من التعبير عن الإرادة الجماعية لمجموعة من الأفراد، للدفاع عن قيم المواطنة والديمقراطية في مجتمع ديمقراطي أو في سعيهم من أجله؛ 

· قيام حركة تستهدف بناء شيء جديد أو تقوية شيء جديد موجود أصلا. 
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	د.طالب عوض *
	الانتخابات الحرة 
وفقا للمعايير الدولية لحقوق الانسان


تعتبر مشاركة المواطنين في ادارة الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أكد عليها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث جاء في المادة 21 على انه " لكل شخص حق المشاركة في ادارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية. وان إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

وأكدت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمواطن الحق في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

تعتبر الانتخابات هي الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي ولكنها ليست كافية إذ يتطلب إجراؤها ضمان العديد من الحريات الأساسية حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن " الانتخابات بحد ذاتها لا تشكل الديمقراطية، فهي ليست غاية بل خطوة لا ريب في أنها هامة وكثيرا ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات و نيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وسيكون من المؤسف خلط الغاية بالوسيلة و تناسي الحقيقة القائلة بان معنى كلمة الديمقراطية يتجاوز مجرد الإدلاء دوريا بالأصوات ليشمل كل جوانب عملية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم.

ومن اجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المستقلة وسيادة القانون. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991 أن " الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وان التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ".

أكدت كافة الوثائق والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على العديد من المعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة ونذكر منها الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، وقرار لجنة حقوق الإنسان حول زيادة فعالية الانتخابات الدورية النزيهة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان …

واستنادا لهذه الوثائق فقد صنف مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه الحقوق على النحو التالي :

أولا : إرادة الشعب

ثانيا : تأمين الحرية

ثالثا : تأمين الحقوق الأساسية التالية :

أ- حرية الرأي والتعبير

ب - حرية التجمع السلمي

ج-  حرية تكوين الجمعيات / الأحزاب

رابعا : استقلالية السلطة القضائية 

خامسا : مبدأ عدم التمييز

سادسا : الاقتراع السري

سابعا : الاقتراع العام المتساوي

ثامنا : الاقتراع الدوري

واحتراما لمبدأ حق تقرير المصير، فقد أكدت المادة المشتركة الاولى  في العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مكانتها السياسية ومركزها السياسي بحرية حيث جاء فيها " لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

هذا ونصت كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، على ضرورة ضمان الحرية وذلك بإجراء الانتخابات في مناخ حر و ديمقراطي، وفي أجواء خالية من الخوف، ولذا يتطلب توفير الثقة لدى المواطنين وعدم تعرضهم للخوف أو التنكيل نتيجة اختياراتهم.

وتستهدف التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية إيجاد تربة ملائمة وخلق مناخ مناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وبدون ممارسة هذه الحقوق تصبح الانتخابات مجرد مسألة شكلية وصورية وسوف نحاول استعراض الحقوق الأساسية :

حرية الرأي والتعبير 

أكدت المادة (19) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود. وجاء في المادة (19) كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي :

1) لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

2)  لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية

أ – إحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم

 ب -  لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة

وكررت المواثيق  الإقليمية أو توسعت في ضمان وحماية حرية التعبير، فالمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء، والمادة  (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه. وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على أن : لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء شفهية أو كتابة أو طباعة أو في قالب فني و بأي وسيلة يختارها.

لقد وردت بعض القيود والاستثناءات " المشروعة " على حرية الرأي والتعبير مثل بقية الحقوق والحريات، في نص المادة (29) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الثالثة من المادة (19) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي في مجموعها تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة، وتعتبر حماية هذه الأغراض قيودا مشروعة على حق التعبير وخاصة حرية الصحافة ، وكذلك الفقرة (2) من المادة (10) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فقد نصت على " يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات أو الشروط أو التعقيدات أو المخالفات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والأخلاق وحماية الآخرين وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو لضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها".

إن الأمم المتحدة وكافة الدول الديمقراطية والرأي العام الديمقراطي في العالم كله يكاد يجمع على أن حق الرأي والتعبير هو الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني أساسي … وهي محك الاختبار لكل الحريات التي كرستها الأمم المتحدة، وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن " حق حرية التعبير يشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي وواحد من الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان ".

وهناك العديد من المعايير المتعارف عليها دوليا تضمن حماية حرية الرأي والتعبير نذكر منها :

1) حق معارضي الحكومة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين ( أي حزب الحكومة أو أي منظمة أخرى ) وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية

2) حق الحصول على المعلومات وتامين وصولها من مصادر الحكومة

3) حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي

4) ضرورة الحصول على دعم حكومي لحق التعبير على أسس غير سياسية وبهدف تعزيز وضمان التعددية

5) حماية حق التوزيع والنشر

6) الحق في إنشاء الإذاعات والمحطات التلفزيونية المستقلة ( الخاصة )

ووصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة حرية التعبير بأنها المحك لجميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة نفسها لها، وقد أشارت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان " أن حرية التعبير حجر الأساس الذي يستند إليه النظام الديمقراطي ولا مفر منه لتشكيل الرأي العام ، و يمكن القول بان مجتمعا غير مطلع جيدا ليس مجتمعا حرا ".

حرية التجمع السلمي

تؤكد المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق التجمع السلمي وضرورة عدم وضع قيود على ممارسة هذا الحق باستثناء ما يتعلق بصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

كما أشارت المادة (11) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة (15) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان على حق كل شخص في الاجتماع السلمي بدون سلاح مع عدم جواز فرض قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك المفروضة طبقا للقانون، والتي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لسلامة الوطن ومصلحة الأمن القومي، أو السلامة العامة أو النظام العام، وحماية الصحة العامة، أو الأخلاق العامة أو منع الجريمة، أو المساس بحقوق الآخرين أو حرياتهم.

ولذلك فان عملية التجمع السلمي تعتبر ضرورية من اجل نقل المعلومات وممارسة الحملات الانتخابية، ولهذا ينبغي عدم تقييدها والحفاظ عليها ما دامت سلمية، لا بل ضرورة تامين حماية خاصة بها من قبل أجهزة الدولة.

حرية تكوين الجمعيات والأحزاب

من الحقوق المهمة التي ركزت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يتصل بقضية الانتخابات. تشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني (الأهلي ).

حيث أكدت المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية الأساسية على أن لكل فرد حق تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من اجل حماية مصالحه. وأشارت المادة (20) من الاعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ولا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

وجاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة (1) أن لكل شخص الحق في تكوين الجمعيات، بما في ذلك إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها للدفاع عن مصالحه، كما نصت المادة (16) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان على أن " لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع آخرين لغايات أيدلوجية أو دينية، أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية، أو رياضية أو سواها ".

وتعتبر الاتفاقية هذا الحق في تكوين الجمعيات الأساس في تشكيل الأحزاب السياسية التي تشكل العامل الأساسي في العملية الانتخابية. 

استقلالية السلطة القضائية

إن وجود سلطة قضائية مستقلة محايدة، يعتبر عاملاً هاماً وأساسياً من اجل ضمان حرية ونزاهة الانتخابات ويشكل الضمانة لجميع المواطنين للاعتراض على أية خروقات قد تواكب الانتخابات، وينبغي أن تكون السلطة القضائية بمعزل عن أي تأثيرات من أي جهة رسمية أو غير رسمية تشارك في الانتخابات.

ولضمان استقلالية القضاء والسلطة القضائية لا بد من مراعاة المبادئ الأساسية التالية والتي أصدرتها الأمم المتحدة بشان استقلال السلطة القضائية وهي :

1) تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.

2)  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الواقع وفقا للقانون ودون أي تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية اغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.

3) تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسالة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون أم لا.

4) لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر، ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.

5) لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.

6) يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف.

7) من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.

وبهذا يشكل القضاء المستقل ضمانة أكيدة لنزاهة وحرية الانتخاب.

مبدأ عدم التمييز

تؤكد المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن " لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة، في هذا الاعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون تفرقة بين الرجال والنساء.

وقد أكدت معظم الاتفاقيات والعهود المعنية بحقوق الإنسان على مبدأ عدم التمييز، وخاصة المادة (2) من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية  والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونصت المادة (2) من الميثاق العربي لحقوق الانسان على حق كل إنسان موجود على أي دولة وخاضع لسلطتها في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.     

وحظرت المادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التمييز أمام القانون إذ أكدت على أن " الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحماية وفي هذا الصدد يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل  القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.

ولكن هناك تدابير خاصة تأخذها بعض البلدان من اجل ضمان تمثيل بعض الفئات لا تعتبر تمييزية ضدهم مثل حفظ حصة من المقاعد للمسيحيين كما هو معمول به في الأردن وفلسطين أو حفظ حصة للمرأة كما هو معمول به في المغرب والأردن حديثا، وتصنف تلك التدابير ضمن فئة " التدخل الإيجابي " أو " التمييز الإيجابي "، إذ نص البند (11) من مشروع المبادئ العامة بشان الحرية وعدم التمييز في مسالة الحقوق السياسية الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات في الأمم المتحدة انه يجب عدم اعتبار التدابير التالية التي ينص عليها القانون أو النظام بأنها إجراءات تمييزية :

 أ - الشروط المعقولة لممارسة الحق في التصويت أو الحق في تقلد منصب عام خاضع للانتخاب

 ب -  المؤهلات المعقولة للتعيين لتقلد منصب عام ناشئ عن طبيعة واجبات المنصب

وهناك تدابير خاصة لتامين مايلي :

1)التمثيل الملائم لجزء من سكان بلد ما تمنع أفراده في الواقع ظروف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو اجتماعية أو تاريخية أو ثقافية من التمتع بالمساواة مع بقية السكان في مسالة الحقوق السياسية.

2) التمثيل المتوازن لمختلف العناصر المكونة لسكان بلد ما وشريطة ألا تدوم هذه الإجراءات إلا طالما ظلت هناك حاجة إليها فقط بمدى لزومها.

وأكدت المادة (4) من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة على انه لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب أن لا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة
الاقتراع السري

نصت الفقرة (ب) من المادة (25) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق المواطن في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ولهذا يعتبر التصويت السري هو الأساس في اعتبار الانتخابات حرة و نزيهة وقد أشار مشروع المبادئ العامة بشان الحرية وعدم التمييز في الحقوق السياسية وجوب أن يكون بإمكان كل ناخب التصويت بأسلوب لا سبيل فيه إلى كشف الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها، وان لا يرغم على الكشف عن حيثيات ذلك وان يحاول أحد الحصول  من أي ناخب ، بشكل مباشر أو غير مباشر على أي معلومات عن عملية تصويته.

وهذا يتطلب العديد من الإجراءات الفنية والإدارية لضمان الحفاظ على سرية الاقتراع وحماية صوت الناخب من التأثير المباشر أو غير المباشر للإفصاح عن طريقة تصويته.

الاقتراع العام المتساوي

ضمان مساواة جميع الناخبين للتأثير على العملية الانتخابية وان يتساوى الوزن الصوتي لكل مواطن، وان يشارك كافة المواطنين في عملية الاقتراع على قدم المساواة وان يكون لكل منهم نفس التأثير في العملية الانتخابية وهذا يتطلب في حالة اعتماد دوائر انتخابية أن يكون لكل ناخب نفس " الوزن الصوتي " وتحديد الدوائر الانتخابية على أساس منصف يعكس إرادة الناخبين بأكبر قدر ممكن من الدقة والشمولية في حين توزع لكل دائرة مقعد وتوزع على أساس عدد السكان مع انحراف لا يزيد عن 5% فقط.

الاقتراع الدوري

أكدت المواثيق والإعلانات على أن تجري الانتخابات بشكل دوري ونظرا لعدم تحديد مدة زمنية لإجراء الانتخابات، فان العديد من البلدان تنص دساتيرها على إجراءها كل 4 سنوات مرة ويجوز تأجيلها في الظروف الطارئة.

ومن اجل نزاهة الانتخابات يجب أن تشرف على إجراء الانتخابات وغير ذلك من الاستشارات العامة بما فيها إعداد القائمة الانتخابية ( الجداول ) ومراجعتها الدورية السلطات التي يكفل استقلالها وتكفل نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن كسلطة القضائية أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة. ويجب تامين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية وكذلك تنظيم حرية وعمل الأحزاب السياسية والحق في تقديم مرشحين للانتخابات.

*رئيس مرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات
	موقع الثرى
	المعوقات القانونية والإدارية
 للجمعيات الأهلية في سورية


على ضوء قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 وتعليماته التنفيذية
انتقلت حرية الجمعيات من الشأن الوطني الداخلي إلى الشأن الدولي الخارجي منذ أن أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته العشرين على حق الأفراد في الاجتماع والتجمع السلمي وهو ما أكده العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الثانية والعشرين والتي جاء فيها: 
1 _ لكل فرد الحق في حرية المشاركة مع آخرين في تكوين الجمعيات بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. 
2 _ لا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي ينص عليها القانون وتشكل تدابير ضرورية لصيانة الأمن الوطني أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. 
وعلى الرغم من تأكيد المواثيق الدولية على هذا الحق إلا أن معظم القوانين المحلية في البلدان العربية التي تنظم عمل الجمعيات وتأسيسها لم تراع هذا الحق بل وضعت القيود لتحد من حرية تأسيس الجمعيات وتسيطر عليها بعد ذلك في جميع أعمالها ونشاطاتها وحتى تتمكن من حلها أحيانا وبدون أي دور للقضاء. 
ومع ذلك تنامى دور الجمعيات الأهلية في البلدان النامية وبرزت أهميته كدور مكمل ورديف للدور الحكومي في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واثبت ذلك مرونتها وقربها من الفئات المحتاجة لخدماتها التي اتسمت بالجودة وقلة التكاليف مقارنة بالخدمات الحكومية التي تتسم بالبيروقراطية والروتين. 
وكون سوريا من البلدان النامية والتي لابد فيها من وجود قطاع أهلي فاعل يلعب دورا إلى جانب الحكومة وبالتعاون معها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة ومع الحاجة إلى التطوير والتحديث والذي لا بد من إشراك كافة المواطنين فيه أفرادا وجمعيات أردت من هذه الورقة معرفة الإطار القانوني للجمعيات السورية وصولا إلى وضع بعض المقترحات لتعديل قانون الجمعيات وتعليماته التنفيذية في سبيل تفعيل مساهمةالمنظمات غير الحكومية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

أولا:القانون رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة) 

وهو القانون الصادر في زمن الوحدة بين مصر وسوريا، وهو ذات القانون المصري للجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم 384 لعام 1962 والمطبق في ذلك الزمن في مصر والذي تم تعديله حديثا ولكنه ما يزال ساري المفعول حتى الآن في سورية. والذي جاء ليلغي جميع القوانين السابقة المتعلقة بتنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة وحتى القانون المدني السوري الذي لا يزال مطبق بمجمل أحكامه ماعدا المواد 56 إلى 82 والتي تتعلق بالجمعيات ألغيت بموجب هذا القانون وما يزال مكانها فارغا حتى يومنا هذا في القانون المدني الذي يمكن لمتصفحه أن يرى مواده تقفز من المادة 55الى 83 وكل هذا لانه اعتبر الجمعية شخصية اعتبارية بمجرد تأسيسها وتعتبر كأنها شركة مدنية لا تبتغي الربح وتقع تحت سلطة القضاء وليس السلطة الإدارية. 
قسم هذا القانون إلى ثلاثة أقسام الأول خاص بالجمعيات والثاني خاص بالمؤسسات والثالث بالعقوبات. 

القسم الأول حدد الأحكام المتعلقة بالجمعيات: 
حيث عرف في مادته الأولى الجمعية بأنها: (كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية، أو اعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي)

وتحدثت المادة الثالثة عن شروط إنشاء الجمعيات، كأن يكون لكل جمعية نظام داخلي مكتوب،وحددت البيانات التي يجب أن يشتمل عليها هذا النظام والتي سنعود إلى ذكرها لاحقا عند الحديث عن القرار الوزاري رقم 119 لعام 1970. 
أما المادة الرابعة تتعلق بعدم جواز أيلولة أموال الجمعية إلى أعضائها بعد حلها وتعطي المادة الخامسة للعضو حق الانسحاب من الجمعية مالم يكن قد تعهد بالبقاء فيها لمدة محددة، وتحدد المادة السادسة حقوق الملكية للجمعية ومقدار الرصيد النقدي الذي يحق لها الاحتفاظ به في صندوقها. 
أما المواد (7-8-9-10-11 ) فهي تتعلق بشهر الجمعية والتي سنفرد لها فقرة خاصة لاحقا نظرا لأهميتها ولتعلقها بحرية تأسيس الجمعيات. 
المادة 12 تعطي الحق لكل شخص ذي مصلحة بالإطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي تقدمت بها من أجل شهر الجمعية. 
وتتضمن المادة 14 التنظيم الداخلي للجمعية حيث يفرض بموجبها عليها تنظيم سجلات خاصة تتعلق بالأعضاء المنتسبين للجمعية مع البيانات الشخصية المتعلقة بهم،كما تلزم بتنظيم سجلات إدارية خاصة لمحاضر جلسات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، وسجلات مالية تدون فيها النفقات والإيرادات موثقة من حيث المصدر والزمن، وعليها الاحتفاظ بمقر الجمعية بجميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها. ونصت المادة 15 على أن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية. وحظرت المادة 16 على الجمعية تجاوز الأهداف التي أنشئت من أجلها. ألزمت المادة 17 الجمعية بوضع أموالها لدى مصرف مقبول من الجهة الإدارية المختصة. ونصت المادة 20 بأن على الجمعية أن يكون لها اسم واضح يذكر مع رقم الشهر في جميع أوراقها وسجلاتها ومراسلاتها. 
وتأتي المادة 21 لتحد من حرية الجمعيات وتفرض رقابة عليها علاقاتها مع خارج سوريا فتنص على ما يلي: يحظر على الجمعيات مايلي: 
آ – الانتساب إلى أي هيئة أو ناد خارج سوريا قبل إبلاغ الجهة الإدارية المختصة وانقضاء ثلاثين يوما على الإبلاغ دون اعتراض منها 
ب- تسلم الأموال من أي شخص أو جمعية أو ناد خارج سوريا أو إرسال أية أموال إلى منظمات أو هيئات في خارج سوريا إلا بأذن السلطات الإدارية. 
وفي هذه المادة تضييق شديد على الجمعيات لناحية علاقاتها مع الجمعيات والمنظمات الإقليمية والدولية مما اثر سلبا عليها وعلى عدم مواكبتها للتطور الذي شهدته حركة المنظمات غير الحكومية العربية والدولية وخاصة إن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وهي الجهة الإدارية المختصة بقضايا الجمعيات كانت في السنوات الأخيرة قد عمدت إلى إصدار تعليمات إدارية وعممتها على جميع الجمعيات السورية تتضمن عدم المشاركة أو الحضور لأي اجتماع أو ندوة أو مؤتمر تابع لجهة أجنبية في الأراضي السورية وخارجها دون الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة تحت طائلة استبعاد أعضاء مجلس الإدارة الذين يحضرون تلك الاجتماعات أو الندوات أو المؤتمرات واتخاذ العقوبات الملائمة بحقهم وبحق الجمعية،وبالفعل تمت معاقبة بعض العضوات في عدد من الجمعيات بفصلهم من الجمعية نتيجة لذلك 
المادة 23 والتي تعتبر أداة من أدوات التدخل بيد السلطة الإدارية بمواجهة الجمعيات والتي أعطاها القانون لها دون مبرر لتستمر الرقابة اللاحقة على أعمال الجمعية، ويفرض بموجبها على الجمعية إبلاغ الجهة الإدارية المختصة عن كل اجتماع هيئة قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل مع جدول أعمال الاجتماع، كما يجب عليها إرسال صورة عن محضر الاجتماع للجهة الإدارية المختصة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ انعقاده. 
وتعطي المادة 24 للجمعيات الحق في تكوين اتحادات فيما بينها يوجد في سوريا على سبيل المثال اتحادين للجمعيات الخيرية واحد في دمشق الأخر في حلب.كما تجيز المادة 25 للجمعيات إنشاء فروع لها، وعلى سبيل المثال يوجد العديد من الفروع لجمعية تنظيم الأسرة السورية في العديد من المحافظات والشيء ذاته بالنسبة لجمعية أسرة الإخاء وجمعية القديس منصور الخيرية. 
وتضمنت المواد من 26 إلى 30 أحكاما خاصة بمجالس إدارة الجمعيات لناحية الحقوق والواجبات وطريقة الانتخاب والمهام والوظائف. وهنا لابد من الإشارة إلى المادة 26 الفقرة الثانية التي تعطي الحق للجهة الإدارية المختصة (وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ) بتعيين موظف أو اكثر من العاملين لديها كأعضاء في مجلس الإدارة للجمعية وهذا مطبق بالفعل ففي كل جمعية يوجد موظف معين من قبل الوزارة كعضو لمجلس الإدارة وبذلك تضمن الجهة الإدارية ممارسة الرقابة على كل تحركات الجمعية وتتدخل من خلال عضو مجلس الإدارة بأعمال الجمعية ناهيك عما في ذلك من خرق للمبادئ الديموقراطية في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة. 
وتتضمن المواد من 31الى 35 الأحكام الخاصة بالهيئة العامة وحقوق وواجبات أعضائها والمهام الملقاة عليهم فيما يتعلق بمراقبة كافة الأمور المالية والإدارية وانتخاب مجلس الإدارة ومواعيد اجتماعاتهم. 
أما المواد من 36 إلى 40 فهي تتعلق بحل الجمعية والإجراءات المتبعة فيه. فقد أعطت هذه المواد الحق لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في حل الجمعية بقرار مسبب منه في الحالات التالية: 
1- خروج الجمعية عن أهدافها المحددة في نظامها الداخلي. 
2- إذا لم يجتمع مجلس إدارتها خلال ستة اشهر وهيئتها العامة خلال سنتين. 
3- إذا مارست نشاطا طائفيا أو عنصريا أو سياسيا يمس بسلامة الدولة. 
4- إذا مارست الجمعية نشاطا يمس بالأخلاق أو الآداب العامة. 
5- في حال تكرارها المخالفات رغم إنذارها من قبل الوزارة. 
6- في حال عجزها عن تحقيق أهدافها آو الوفاء بالتزاماتها. 
7- إذا رأت الوزارة عدم الحاجة لخدماتها. 
ولا يجوز الحل في الحالات ( 1-2-5-6) إلا بعد إنذار الجمعية من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وانقضاء مدة خمسة عشرة يوما. بمعنى إن الحالات الأخرى الواردة في الفقرات ( 3-4- 7) يصدر فيها قرار الوزير بالحل دون سابق إنذار. ولكن في جميع الأحوال يتوجب وفقا للقانون أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات رسمية من قبل الوزارة ودوائرها المختصة، ويعتبر قرار الحل قطعيا لا يقبل أي طريق من طرق المراجعة. 
وهنا لابد من التنويه بأن حق الوزير بالحل يخالف أسس العدالة والمبادئ القانونية المدنية فالمبدأ أنه لا يحق للإدارة العامة حل الجمعيات، ولايمكن أن تخضع الجمعيات للحل إلا بقرار صادر عن هيئاتها الخاصة، أو بحكم قضائي نهائي مبرم بعد أن تكون قد استفادت الجمعية من حق الدفاع في محكمة علنية وعادلة، وفي حالات يجب أن يحددها القانون لذلك صراحة وحصر ا. 
ويتضمن الباب الثاني من القسم الأول الخاص بالجمعيات في القانون رقم 93 النص على الجمعيات ذات النفع العام في مواده 41 إلى 51 حيث يعتبر القانون المذكور جمعية ذات نفع عام كل جمعية يقصد بها تحقيق مصلحة عامة ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام عن الجمعية. وتخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة شأنها شأن الجمعيات الأخرى. 
وأعطت المادة 45 للجهة الإدارية الحق في إنشاء اتحادات في أي منطقة تقوم بالتنسيق بين الجمعيات ذات النفع العام التي لها أغراض متماثلة، وتشهر الاتحادات وفقا لأحكام قانون الجمعيات. وللجهة الإدارية أن تقرر إدماج اكثر من جمعية ذات نفع عام ويراعى قدر الإمكان اعتبار رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع الخدمات التي تؤديها،كما يمكن للجهة الإدارية استبعاد من تراه من المرشحين لانتخابات الهيئات التنفيذية ذات النفع العام ويحق لها أيضا أن تتدخل في الانتخابات وفي تعيين مدير أو مجلس الإدارة وفي مراقبة كافة أعمال الجمعية. 
أما المواد من52 إلى 56 فتتعلق بالأنواع المختلفة للجمعيات وتنظم أحكامها كالجمعيات الخيرية والثقافية والفنية وغيرها. 

القسم الثاني من القانون حدد الأحكام المتعلقة بالمؤسسات الخاصة : 
ويتضمن هذا القسم المواد من 57 إلى 70 وتعرف فيه المؤسسة الخاصة بأنها التي تنشأ بتخصيص مال مدة معينة لعمل ذي صفة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو رياضية أو لأي عمل من أعمال البر والرعاية الاجتماعية أو النفع العام. دون قصد الربح. ويتم إنشائها بسند رسمي أو بوصية، ويعتبر السند أو الوصية هو دستور المؤسسة ويجب أن يشمل (اسم المؤسسة – مركز عملها – الغرض من إحداثها – بيان دقيق بالأموال المخصصة لها – التنظيم الإداري لها واسم المدير...) 
ولا تثبت الشخصية الاعتبارية لها إلا بعد شهر نظامها وفقا لهذا القانون. وتخضع للرقابة اللاحقة من قبل الجهة الإدارية فيما يتعلق بقبول الوصايا والهبات وعزل المدير وفحص أعمالها وقرارات مديرها كما ويتم تعيين ممثل أو أكثر في مجلس إدارتها من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، بمعنى إنه يسري عليها ما يسري من رقابة حكومية على جميع الجمعيات والمؤسسات الخاصة وفقا لقانون الجمعيات. 

القسم الثالث من القانون يتعلق بالعقوبات: 
ويقع ضمن المواد من 71 إلى 75 حيث يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة اشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين على: (تقديم بيانات كاذبة _مباشرة النشاط قبل شهر الجمعية _ تجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله الجمعية _ إشراك غير الأعضاء بإدارة أعمال الجمعية _ مواصلة النشاط في جمعية منحلة _ توزيع أموال الجمعية المنحلة خلافا للقانون من قبل المصفي _ جمع التبرعات خلافا للقانون) للقاضي أن يأمر بإغلاق الجمعية لمدة محددة أو غير محددة لحين البت في قضية مثارة حول الجمعية من الناحية الجنائية. 
كما أعتبر القانون أموال الجمعية أموالا عامة في معرض تطبيق قانون العقوبات الاقتصادية وفقا للتعديل الذي طرأ على قانون الجمعيات رقم 93 بالقانون الذي صدر عام 1969 برقم 224 والذي سنأتي على ذكره لاحقا. 

ثانيا:_ اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات رقم 93 والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 1330 لعام 1958 
وتتألف من 32 مادة وتركز بشكل أساسي على موضوع شهر الجمعيات من المادة 1 إلى المادة 15 وهو الموضوع الأساسي للحديث عن حرية تأسيس الجمعيات ووفقا لهذه اللائحة والقانون 93 تحدد اللائحة التنفيذية في موادها من 1 الى15 مجموعة من الإجراءات عن شهر الجمعيات. 
حيث اعتبرت المادة 1 مؤسسي الجمعية هم الأفراد الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ويعدون نظامها الداخلي ونصت المادة 3 على أن طلب الشهر يقدم إلى وزارة الشؤون الاجتماعية إذا كان مقر الجمعية في دمشق أو إلى مديرياتها في المحافظات بالنسبة لباقي الجمعيات خارج دمشق. ويجب أن يذكر في طلب الشهر وفقا لتعليمات وزارة الشؤون الاجتماعية: 
1_ اسم الجمعية ومركز عملها وفروعها 
2_ الأهداف والأغراض الرئيسية التي أنشئت من أجلها 3_ مصادر تمويلها 4_ لائحة بأسماء المؤسسين مع مفصل الهوية ومكان الإقامة والمؤهل العلمي وصورة عن الهوية الشخصية. 
(وثيقة رقم 1 الكتاب الذي يسلم من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عند السؤال عن الأوراق المطلوبة لتأسيس جمعية) 
كما يجب أن يرفق مع الطلب وفقا للمادة 4: 
1_قرار تعيين مندوب الجمعية لإتمام إجراءات الشهر 
2_ محضر انتخاب مجلس الإدارة الأول 
3 _ إيصال بتسديد رسم الشهر 
4 _ أربع نسخ عن كل من عقد التأسيس والنظام الداخلي موقعة من جميع المؤسسين. 
ووفقا للمادة 5 تسجل طلبات الشهر في سجل خاص بأرقام متسلسلة. وحسب المادة 6 تقوم المديريات المختصة في وزارة الشؤون بدراسة الطلب وإجراء تحقيق عن المؤسسين عن طريق دائرة الأمن،كما تقوم بدراسة النظام الداخلي من الناحية القانونية ومن ناحية أهمية أهداف الجمعية واحتياجات المنطقة لخدماتها. 

الوثيقة رقم 1 
الثبوتيات المطلوبة لتأسيس جمعية أو نادي 
يقدم طلب للوزارة 
نحن مجموعة من الأشخاص نرغب بتأسيس جمعية باسم جمعية ………… 
في محافظة ………….منطقة ………. ناحية ………... 
بهدف ………………. 
آ- 
ب- 
ج – 

مصادر تمويلها: 
أ‌- رسوم الانتساب 
ب‌- رسوم الاشتراك 
ت‌- التبرعات 
ث‌- الهبات والوصايا والأوقاف 
ج‌- الموارد الأخرى التي يوافق عليها مجلس الإدارة 
ح‌- الإعانات الخارجية بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل 

لائحة بأسماء /11/ عضوا مؤسسا" مع مفصل الهوية ومكان الإقامة والعمل الحالي والمؤهل العلمي مع صورة عن الهوية الشخصية. 

لمحة موجزة عن الأعضاء المؤسسين مزيلة بتوقيع يد كل منهم. 
…………………………………………. 

تفحص وزارة الشؤون الاجتماعية طلبات الشهر المقدمة إليها وتبت فيها خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الطلب لديها. وعليها خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم الطلب أن تستطلع رأي وزارة الداخلية أو أي وزارة أخرى أو هيئة رسمية لها علاقة بأهداف الجمعية ويحق لهذه الجهة الرسمية الاعتراض على الشهر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول استطلاع الرأي إليها. 
وفي جميع الأحوال يعتبر الشهر واقعا بحكم القانون إذا مضت الستون يوما على طلبه إذا لم يقر قبوله أو رفضه وفقا للمادة 8 من اللائحة التنفيذية. 
تسجل طلبات الشهر المقبولة في سجل خاص وينشر ملخص القيد بالجريدة الرسمية وتحتفظ الوزارة بنسخة مدون عليها الرقم والتاريخ والعدد الذي نشرت فيه بالجريدة الرسمية كما ترسل نسخة بذات المواصفات إلى الجمعية ذات العلاقة المادة 9 وفيما يتعلق بالطلبات المرفوضة وحسبما جاء في المادة 10 تسجل في سجل خاص ويبلغ أصحاب العلاقة نسخ عنها مع تبيان أسباب الرفض. ويمكن تقديم تظلم إلى الوزارة في حلة رفض طلب الشهر وعليها أن ترد خلال ستين يوما من تاريخ وصول التظلم إلى الوزارة.ووفقا لهذه اللائحة فإن الشهر يعتبر واقعا قانونا بفوات ستين يوما على طلبه دون إتمامه. ونجد ذات الشيء بالعودة إلى المادة 10 من قانون الجمعيات رقم 93 والتي تقول: 
(تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ طلبه فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه أعتبر الشهر واقعا بحكم القانون وعلى الجهة المذكورة بناء على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في الجريدة الرسمية). 
وعلاوة على ذلك يبقى قرار وزارة الشؤون الاجتماعية برفض شهر الجمعية قرارا إداريا ويخضع للإلغاء أمام القضاء الإداري وفقا للنظام القضائي المعمول به في سوريا. ولكن في الواقع لا يوجد أية سابقة بإقامة دعوى كهذه أمام القضاء الإداري السوري. 
كما وتتعرض هذه اللائحة إلى أحوال وشروط استغلال فائض أموال الجمعيات في المادة 16 والتي تعطي الجمعية الحق في أن تستغل الفائض من إيراداتها في أعمال مضمونة الكسب دون أن يؤثر ذلك على برامجها ومشاريعها ويحول دون تحقيق أهدافها وذلك ضمن شروط معينة. 
وتأتي المادة 17 لتمنع جمع المال من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات والاتحادات المشهرة وبعد الحصول على الترخيص والأذن المسبق بالجمع من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 
وتتناول المواد من 21 إلى 24 الاتحادات وكيفية إنشائها ومهامها والعلاقة بينها وبين الجمعيات المنظمة لها. 
وتضيف المادة 25 شروط واجب توفرها في عضو مجلس الإدارة عما هو مذكور في قانون الجمعيات رقم 93: بأن يكون العضو على درجة من التعليم والخبرة ومقيما في منطقة عمل الجمعية. 
وتتحدث المواد من 26 إلى 29 عن أحكام الرقابة التي تمارسها وزارة الشؤون الاجتماعية على الجمعيات فنرى في المادة 27 النص على أنه يجوز للوزارة رفض إعطاء الأذن بإنشاء جمعية ما إذا تبين لها إنها تسعى إلى تحقيق أغراض لا تدخل في نطاق أوجه النشاط الأكثر حاجة إلى الرعاية بالنسبة لمنطقة عملها. وهذا شيء خطير وهام جدا ويحول دون حصول أية جمعية على ترخيص تحت ذريعة عدم الحاجة لمثل هذه الخدمات التي تقدمها في منطقة ما وهذا معيار فضفاض ويمكن تفسيره كما تشاء الجهة الإدارية فهي التي تقدر الحاجة للخدمات وليس المجتمع المحلي صاحب الحاجة وبهذا الصدد يمكنني أن أعطي مثالا: إذا أردنا أن نؤسس جمعية تعنى بشؤون المرأة، ومع وجود الاتحاد النسائي السوري الذي يقدم خدماته للنساء في كافة أنحاء القطر العربي السوري وله الانتشار الجغرافي في المدن والقرى والأحياء، سيكون عندها رد الجهة الإدارية برفض إعطائنا الترخيص لحجة عدم الحاجة لمثل هذه الخدمة مع وجود مراكز الاتحاد النسائي. صحيح إن الاتحاد النسائي يقدم الخدمات للنساء وبشكل واسع الانتشار ولكن ما تزال المرأة في بلادنا تعاني من الكثير من المشاكل والتمييز ضدها وهذا يحتاج ربما إلى العديد من الجمعيات وأنا متأكدة إن وجود عشرة جمعيات مثلا إلى جانب الاتحاد النسائي بكل نشاطاته قد لا تكون كافية. 
كما نصت المادة 30 من اللائحة على إنه يعهد لوزير الشؤون بوضع نماذج للسجلات التالية: 
آ_ أنموذج النظام الداخلي للجمعيات ب_ أنموذج سجل قيد الجمعيات 
ج_ أنموذج شهر الجمعيات د_ أنموذج سجل رفض شهر الجمعيات 

ثالثا: قوانين أخرى متعلقة بالموضوع: 
1- المرسوم التشريعي رقم 224 لعام 1969 
كما أشرنا سابقا بأن قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 جاء تطبيقا حرفيا للقانون المصري زمن الوحدة بين مصر وسوريا فكان لا بد من بعض التعديلات الطفيفة نظرا للظروف الخاصة بكل قطر. 
فالرسوم التي نص عليها مثلا كانت بالجنيهات وهي عملة لا يتعامل بها في سوريا فعدل هذا المرسوم المواد المتعلقة بذلك. كما أعطى الجهة الإدارية حق تحديد الحد الأدنى والأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ومدة ولايتهم. واستبدل عبارة الجمعية العمومية الواردة بالقانون 93 بالهيئة العامة واكما اعتبر أموال الجمعيات أموالا عامة وتخضع لقانون العقوبات الاقتصادية المخالفات التي ترتكب عند التصرف فيها. 
2-القانون رقم 22 لعام 1974 
والذي تضمن إعفاء الجمعيات الخيرية السورية واتحاداتها في جميع معاملاتها من:(رسم الطابع _ الرسوم والضرائب المالية والعقارية والبلدية على اختلافها _ الرسوم القضائية). 

رابعا: القرارات الوزارية المنفذة لقانون الجمعيات رقم 93 ولائحته التنفيذية 
كما رأينا في الفقرات السابقة فقد أحال قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية في الكثير من موادهما إلى وزارة الشؤون الاجتماعية أمر إصدار القرارات والتعليمات التنفيذية في معرض تطبيقها لهما لذا وجب علينا واستكمالا للبحث استعراض أهم ما ورد في بعض هذه القرارات. 

رابعا: قرارات وزارية متعلقة بالموضوع: 
1 _ القرار الوزاري رقم 119 لعام 1970 والمتعلق بأنموذج النظام الداخلي: 
يعتبر النظام الداخلي القانون الأساسي الناظم لعمل الجمعية وأهم وثيقة من وثائقها وهو مجموعة القواعد التفصيلية التي تسير بمقتضاها الجمعية وتحدد فيه أهدافها وطرق عملها وأصول إدارتها وعلاقاتها، وأعضائها وحقوقهم وواجباتهم وطريقة انتخاب مجلس الإدارة ومدته والتزاماتها المالية والمحاسبية وطرق الحل وتصفية الأموال.... 
اشترطت المادة 3 من قانون الجمعيات 93 عند إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من المؤسسين ويتضمن بيانات كاملة حول الجمعية. كما نصت المادة 2 من لائحته التنفيذية في باب شهر الجمعيات على إلزام المؤسسين بإعداد نظام داخلي للجمعية وعهدت في المادة30 إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بوضع نموذج لنظام داخلي للجمعيات. وبالفعل قامت الوزارة بإصادر القرار الوزاري المشار إليه متضمنا نموذج النظام الداخلي للجمعيات.وهو نموذج إلزامي على كافة الجمعيات السورية التقيد بمضمونه ومؤلف من 52 مادة موزعة في سبعة فصول سنعطي فكرة موجزة عنها. 
الفصل الأول: من المواد 1 إلى 3 تتضمن أسم الجمعية ومقرها وأهدافها. 
الفصل الثاني : من المواد 4 إلى 10 بعنوان العضوية تتحدث عن أنواع الأعضاء وشروط العضوية وزوالها وحقوق وواجبات الأعضاء. 
الفصل الثالث: من المواد 11 إلى 22 بعنوان الهيئة العامة تحدد من هم أعضاء الهيئة العامة حقوقهم وواجباتهم ودور الهيئة العامة في مراقبة أعمال مجلس الإدارة وانتخابه والتصديق على التقارير المالية والإدارية والموازنة السنوية للجمعية. 
الفصل الرابع: من المواد 23 إلى 37 بعنوان مجلس الإدارة تحدد عدد الأعضاء (إحدى عشر عضوا) 
وشروط العضوية ومدتها وطريقة الانتخاب ومهامهم ووظائفهم. كما تحدد مهام أمين السر والصندوق. 
الفصل الخامس: من المواد 38 إلى 44 بعنوان مالية الجمعية وتحدد إيرادات الجمعية(رسوم الانتساب_ رسوم الاشتراكات _ التبرعات والهبات _ الإعانات _ الوصايا والأوقاف _الموارد الأخرى التي يوافق عليه مجلس الإدارة _ التبرعات الخارجية بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون). وضرورة وضع أموالها لدى مصرف مقبول من السلطة الإدارية (الوزارة) كما حدد هذا الفصل طريقة التصرف بالأموال. 
وهنا لابد من التنويه إن السلطة الإدارية وفقا لنموذجها الإلزامي المؤلف من 52 مادة، تركت الحرية للمؤسسين فقط في تحديد رسم الانتساب والاشتراك في الجمعية وتحديد المدة الزمنية لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة التي قد تكون لسنوات طويلة قابلة للتجديد. 
الفصل السادس: من المواد 45 الى49 تحت عنوان فروع الجمعية حيث تستطيع الجمعية إنشاء فروع لها في منطقة نشاطها بقرار من مجلس الإدارة بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية. 
الفصل السابع: من المواد 50 إلى 52 تحت عنوان حل الجمعية حيث تستطيع الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها بناء على طلب مجلس الإدارة إذا تبين له إن الجمعية أصبحت عاجزة عن تحقيق أهدافها 
ومن العودة إلى قانون الجمعيات رقم 93 وعلى الرغم من القيود الكثيرة فيه إلا أنه لم يفرض على المؤسسين نموذجا معينا لكيف يجب أن يكون عليه النظام الداخلي للجمعية وان اقتصر النص بوجوبه وعلى تحديد البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها تاركا الحرية للمؤسسين في تكييف إدارة الجمعية وتنظيم أعمالها. وهذا شيء منطقي ومقبول، ولكن لائحته التنفيذية 1330 لعام 1958 عهدت للوزارة بوضع النموذج المشار إليه ولكن الوزارة لم تصدر قرارها بذلك الإ بعد مرور اثنا عشر عاما على ذلك، واصبح هذا النموذج الالزامي والذي لا يقبل استلام نموذج مخالف لما ورد فيه عند طلب شهر جمعية ما وبذلك لم تعد هناك من حرية للمؤسسين في تنظيم قضايا جمعيتهم الداخلية إلا في تحديد مدة انتخاب مجلس الإدارة ورسمي الانتساب والاشتراك. 
إذا أردنا القول إن إعداد أنظمة نموذجية للجمعيات من قبل الإدارة ليس بفكرة مستهجنة بحد ذاتها بل قد تكون عاملا مساعدا لبعض الجمعيات لاخذ هذا النموذج بدل من الاستعانة بمحام ودفع نفقات قد تكون هي أحوج لها، ولكن التضييق من الحرية في التأسيس الإدارة نماذج إلزامية كما لو كانت منزلة هذا تدخل غير مقبول في حرية المؤسسين في اختيار الشروط الموضوعية والقانونية التي تحكم أعمال وإدارة الجمعية ويجب أن يتمتع مؤسسو الجمعيات بحق وضع أنظمتها بحرية ودون أي تدخل ويجوز للإدارة وضع نماذج اختيارية لمساعدة المؤسسين في عملية التأسيس وخدمة لهم. 
2 __ القرار الوزاري رقم 1000لعام 1962 المتعلق بالسجلات الإدارية: 
والذي حدد السجلات الإدارية التي يجب على الجمعيات مسكها وهي: 
1- سجل الأعضاء: ويذكر فيه اسم العضو ولقبه وسنه ومهنته وعنوانه وتاريخ انتسابه للجمعية ونوع عضويته. 
2- سجل محاضر اجتماعات مجلس الإدارة. 
3- سجل محاضر اجتماعات الهيئة العامة. 
4- سجل الأوراق الواردة. 
5- سجل الأوراق الصادرة. 
ويعتبر هذا القرار أمر جيدا من وجهة نظري لتنظيم أعمال الجمعية وللشفافية ودقة المعلومات الاطلاع على أعمال وسجلاتها ويسهل مهمة هيئتها العامة في مراقبة أمور الجمعية،فهو يؤدي إلى الوصول إلى عمل منظم يساعد على رصد أعمالها وتقييمها ومعرفة إمكانياتها المادية والبشرية ويمكن من وضع برامجها وخططها المستقبلية من خلال رصد حاجاتها ومتطلبات تطويرها. 
3- القرار الوزاري رقم 809 لعام 1962 والمتعلق بالسجلات المالية: 
حدد القرار المذكور السجلات المالية التي يتعين على كل جمعية مسكها على الشكل التالي: 
ا- دفتر الصندوق والمصارف: وهو أنموذج محدد يمسكه أمين الصندوق ويسجل فيه جميع المدفوعات والمقبوضات وفق إيصالات أوامر صرف حسب الأصول. 
ب- دفتر اليومية: تسجل فيه جميع العمليات المالية للجمعية في حقول مخصصة لها وفق تسلسل زمني. 
ج- دفتر الأثاث والأدوات: يمسك من قبل المحاسبة ويسجل فيه الموجودات الثابتة من أثاث وأدوات وتجهيزات مقتنيات الجمعية. 
د- دفتر المستودع: يمسك من قبل المحاسبة وتدون فيه موجودات المستودع. 
4_ القرار الوزاري رقم 748 لعام 1969 والمتعلق بالنظام المحاسبي للجمعيات: 
ويتألف من 52 مادة على قسمين: 
القسم الأول: 
خصص هذا القسم لميزانيات الجمعية وقضى بأن يكون لكل جمعية ميزانية سنوية يقوم مجلي الإدارة بإعدادها بشكل تقديري قبل انتهاء السنة المالية المحدد بالنظام الداخلي للجمعية. 
وحدد هذا القسم إيرادات ونفقات الجمعية في المواد من 1-7 بينما جاءت المواد من 8-10 متعلقة بتحضير الميزانية من قبل مجلس الإدارة والنص على عرضها على الهيئة العامة لإقرارها قبل بدء السنة المالية. 
وحددت المواد من 11-15 طريقة استيفاء الإيرادات حيث أعطت لمجلس الإدارة الحق في تكليف من يراه مناسبا" لتحصيل إيرادات الجمعية بموجب إيصالات رسمية موقعة من أمين الصندوق وممهورة بخاتم الجمعية وألزم المحاسب بمسك سجل لقيد الإيصالات وأوامر القبض كما ألزمت الجمعية بإيداع أموالها في المصرف المحدد. 
وتحدثت المواد من 20-26 عن أصول صرف النفقات. ويعتبر رئيس الجمعية هو آمر الصرف ولكن ليس له صرف أي مبلغ دون توقيع من المحاسب ورئيس مجلس الإدارة. 
وفي المواد من 27-32 تحديد للسلف والأمانات بينما جاء النص في المواد من 35-37 على موجودات وتجهيزات الجمعية من حيث كيفية بيعها والتصرف بها في حال عدم الحاجة إليها أو عدم صلاحيتها وذلك بقرار من مجلس الإدارة ووفقا" لشروطا" معينة. 
القسم الثاني: 
المواد من 41-52 وتتعلق بتنظيم دفاتر الجمعية المالية وفقا" للأصول المحاسبية المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية وفق النماذج المعينة كما تلزم الجمعية بتنظيم حسابا" ختاميا" يتضمن الواردات والنفقات خلال السنة المالية على أن يتم تصديق الحساب الختامي والميزانية العامة من قبل الهيئة العامة. 
مما تقدم نجد أن هناك نظام مالي محاسبي دقيق وتفصيلي يحكم أعمال الجمعيات وأموالها من حيث إيراداتها ونفقاتها وكافة أمورها المالية مما يؤدي إلى تحقيق الشفافية المطلوبة ويحول دون التلاعب بأموال الجمعية وهذا أمر جيد ومفيد وكما نوهنا سابقا" بأن قانون الجمعيات اعتبر أموال الجمعيات أموالا" عامة تخضع للقوانين الاقتصادية والتي تحاسب بشكل صارم في حال هدر هذه الأموال أو اختلاسها. 
5- القرار الوزاري رقم 1206 لعام 1969: 
المتعلق بتحديد الحد الأدنى لأعضاء مجلس الإدارة بخمس أعضاء والحد الأعلى أحد عشر عضوا". 
6_ القرار الوزاري رقم 1347 لعام 1971 والمتضمن نظام جمع التبرعات: 
والمؤلف من 39 مادة 
والذي أخضع جمع التبرعات بترخيص مسبق من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أو مكاتبها المختصة في المحافظات واشترط أن يقدم طلب الترخيص قبل أسبوع من البدء بالجمع ووضع شروطا" شكلية لجمع التبرعات وحدد وسائلها بـ (الأسواق الخيرية – الحفلات الفنية – بيع إيصالات – بيع تقاويم – جمع التبرعات العينية) 
كما نص على عدم جواز إنفاق المبالغ المجموعة إلا في سبيل الغرض الذي جمعت من أجله وحظر الجمع خارج البلاد دون موافقة وزارة الشؤون بعد استطلاع رأي وزارة الخارجية. 

المحاور الأساسية المتعلقة بتعديل قانون الجمعيات 
بعد استعرا ضنا للإطار القانوني للجمعيات السورية نجد أن الفترة ما قبل صدور قانون 93 لعام 1958 تميزت بإطلاق حرية تكوين الجمعيات وكانت ا لقوانين بإتاحة حرية تكوين الجمعيات دون وضع الحدود والقيود الجامدة وخاصة القانون المدني السوري الذي أفرد موادا" خاصة بالجمعيات التي اعتبرتها شخصية اعتبارية تمارس كافة أنشطتها الإنسانية والاجتماعية والثقافية والفنية الرياضية شريطة ألا يكون هدفها الربح المادي. 
وأناط كافة الإجراءات المتعلقة بها بالقضاء وهو ما يمكن الركون إليه عند الحديث عن الجمعيات المدنية التي لا تبتغي الربح لأنه لا يمكن للجمعيات أن تؤدي وظائفها المهمة وأن تشارك مشاركة فعالة إلى جانب الحكومات في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا إذا توفرت لها أجواء من الحرية في إطار تأسيسها بداية وفي إطار ممارستها لأعمالها وإدارتها لشؤونها ونهاية بحلها. 
الأمر الذي يتطلب إعادة النظر في القانون 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات) والغاء كافة القرارات والتعليمات التنفيذية التابعة له وإصدار قانون أكثر عدالة يضمن للجمعيات الحرية في التأسيس والإدارة وتحت سلطة وإشراف القضاء. 
فمع وجود قانون يحمي حريتها بقوة وشفافية يمكن للجمعيات أن تلعب دورا" هاما في بلدنا التي أصبحت في وقتنا الراهن ومع العولمة أحوج إلى تضافر جهود الحكومات والمجتمع المدني لتجاوز الأزمات وتحقيق التنمية المستدامة. 

لذلك فإن وضع معايير ومبادئ توضح الحدود التي يمكن للقوانين التي تنظم من خلالها الجمعيات دون المساس بحريتها وأهم هذه المبادئ والمعايير هي: 

1 –حرية تأسيس الجمعيات: 
المبدأ القانوني الأساسي الذي ترتكز عليه حرية الجمعيات هو حق التأسيس دون الحاجة إلى ترخيص أو أذن مسبق بمعنى أن الجمعية تنشأ بمجرد توقيع الأعضاء المؤسسين على نظامها الأساسي فتكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ التوقيع وتأخذ الجهة الإدارية علما" وخبرا" بهذا التأسيس، وهنا يجب التركيز على عملية الإشهار أو التسجيل وليس الترخيص؟؟؟ 
كما رأينا حق تأسيس الجمعيات الأهلية تحكمه قوانين وأنظمة تحد من حرية تأسيس الجمعية ومع إجراءات معقدة إدارية تؤثر سلبا" على إمكانية إحداث جمعيات جديدة.حيث نص القانون على عدم جواز تأسيس أي جمعية مها كان نوعها إلا بعد الحصول على ترخيص خطي من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل كما اشترطت القرارات الإدارية بأن يكون الحد الأدنى للمؤسسين وشروطا" أخرى عديدة تتعلق بالبيانات المطلوب تقديمها مع طلب إشهار الجمعية ونظامها الداخلي وعقد تأسيسها وكافة الأوراق العديدة الأخرى المطلوبة وفي الواقع يتم إرسال أسماء المؤسسين بعد تقديم طلب الشهر إلى الوزارة إلى دوائر الأمن لاستطلاع رأيها وبعد ذلك يرسل طلب الشهر إلى الدوائر الأمنية ورئاسة مجلس الوزراء وإلى مكاتب الإدارة المحلية لاخذ موافقتها وبدوره يخاطب الجهات الأخرى ذات الصلة بموضوع أهداف الجمعية: مثلا" وزارة البيئة إذا كانت الجمعية ذات صلة بحماية البيئة…المنظمات الشعبية...... وغيرها من العمليات الإدارية المعقدة التي تستغرق وقتا" طويلا" وليس هذه فحسب بل إنه في نهاية الأمر ووفقا" لقانون الجمعيات فإن تقدير مدى الحاجة لمثل هذا النوع من الخدمات التي تقدمها الجمعية في منطقة عملها عرضة للنقاش وقد يكونا لرفض تحت غطاء عدم الحاج لمثل هذه الخدمات في تلك المنطقة لأنها متوفرة من قبل جهات أخرى…… 
هنا نشير إلى أن عشرات الجمعيات قد حصلت على تراخيص بين عامي /2000 – 2005/ في مجال البيئة وفي المجال الخيري والتنموي وهناك /العديد من طلبات ترخيص مسجلة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية منها ما هو خيري أو لذوي الاحتياجات الخاصة أو لرعاية الطفولة أو البيئة وهي قيد النظر بانتظار حصولها على الترخيص المطلوب. 
و بالمقابل ومع ازدياد حركة التجمعات غير الرسمية وما أطلق عليه اسم المنتديات ومجموعات حقوق الإنسان التي شهدتها سورية في السنوات الأخيرة انتشارها في كافة أنحاء القطر وكانت عبارة عن حلقات للنقاش في قضايا سياسية اجتماعية اقتصادية وحقوقية وفي كيفية معالجة المشاكل التي تعاني منها البلاد. 
وحاول أصحاب عدد من هذه المنتديات الحصول على تراخيص لهذه المنتديات وكان الجواب الرفض لعدم اختصاص وزارة الشؤون للنظر في مثل هذا النوع من المنتديات وهنا نتسآل من هي الجهة الإدارية المختصة ؟ وهل هناك ضرورة لوجود جهة حكومية أخرى تنظر بالموضوع؟؟؟؟ 
و شهدت سورية تشكيل جمعية لحقوق الإنسان في شهر تموز /2001/ وانتخب مجلس إدارتها بتاريخ 26 / 7 / 2001 من قبل هيئتها العامة والبالغ عدد أعضائها 43 عضوا ووضعت نظامها الداخلي إلا أنها ما زالت تعمل بدون ترخيص. 
أيضا" ما يعرف بلجان الدفاع عن حقوق الإنسان التي أوقفت نشاطها لعدة سنوات وعادت للنشاط داخل سوريا وأصدرت التقرير السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان في سوريا ومجلة شهرية باسم (أمارجي) 
ولكن تبقى هذه الجمعيات والمنتديات تعمل خلافا" للقوانين النافذة حاليا" في سوريا وعرضة للمسائلة القانونية في أي وقت كان. ووفقا" للمادة /71/ فقرة /2/ من قانون الجمعيات رقم /93/ يمكن معاقبة أعضاءها بالحبس لمدة ستة أشهر بحجة مباشرة نشاط الجمعية أو المؤسسة قبل شهرها وفقا" لأحكام هذا القانون. 
2 - حرية الإدارة: 
الأصل هو أن تدار الجمعية بواسطة هيئاتها المنصوص عليها في أنظمتها الخاصة وليس للجهة الإدارية التدخل في أعمال الجمعية ولابد من وجود قانون يضمن للجمعيات حرية العمل. والواقع هو تبعية الجمعيات في سورية للجهة الإدارية تبعية كاملة بموجب القانون بداية تتدخل وزارة الشؤون في فرض نموذج إلزامي للنظم الداخلية لجميع الجمعيات ومن ثم التدخل في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتعيين ممثلي الوزارة في مجالس إدارة الجمعيات وبعدها يمتد تدخلها بوجوب تسلمها موعد وجدول أعمال اجتماعات مجالس الإدارة قبل خمسة عشر يوما من وقوعها وعلاوة على ذلك لا يحق للجمعيات القيام بأي نشاط على سبيل المثال رحلة لذوي الحاجات الخاصة بدون إذن مسبق منها وقس على ذلك في الأمور الأكبر المتعلقة بالمشاركة بالندوات أو المؤتمرات أو جمع التبرعات أو الأسواق الخيرية... وهنا عند الحديث عن حرية الإدارة لا نعني غياب المسائلة والرقابة المالية أي حق الرقابة اللاحقة على وثائق وسجلات الجمعية وحساباتها المالية وتبقى الجمعيات مسئولة تجاه كل ذي مصلحة عن مخالفاتها ويجب أن يكون القضاء هو المسئول عن النظر في كافة أنوع الخلافات التي قد تنشأ بين الجمعية من جهة والجهة الإدارية والغير من جهة أخرى. 

3- حق الحصول على التمويل الداخلي والخارجي: 
تعاني الجمعيات السورية بصفة عامة من نقص الموارد المالية مما ينعكس سلبا على حجم الخدمات التي تقدمها وعلى نوعية هذه الخدمات. 
مصادر التمويل: 
1 _رسوم الانتساب 
2 _رسوم الاشتراكات (لا يمكن الاعتماد عليها كمصادر أساسية لتمويل الجمعيات لانخفاض قيمتها وعدم الانتظام في تسديدها) 
3 _الهبات والوصايا والأوقاف (ليس دائمة) 
4 – الإعانات من المؤسسات الرسمية أو المواطنين أو من وزارة الشؤون (محدودة) 
5 _ ريع الحفلات والأسواق الخيرية 
4 _ واردات أملاك الجمعيات المستثمرة أو المؤجرة (نادي – فندق – مسبح – روضة أطفال – سكن جامعي..) 
7 _ الزكاة والصدقات 
8 _ التبرعات من جهات خارج القطر بعد أخذ موافقة وزارة الشؤون. 

وفيما يخص التمويل الخارجي فهو مشروط بموافقة الوزارة وهو أمر معقد ويحتاج إلى تعديل بما ينسجم مع تنامي دور المنظمات غير الحكومية على صعيد دولي وتشابكها وتعاونها، وكذلك بالنسبة لجمع الأموال أو التبرعات أو الأسواق الخيرية وأي تمويل داخلي بحاجة لموافقة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. 
إضافة إلى أن الحصول على الإعانات النقدية والعينية تكتنفه عقبات مالية وإدارية تكمن في سوء تطبيق القوانين التي تعفي الجمعيات من الضرائب والرسوم المالية والجمركية. فمثلا عندما تأتي إعانة كراسي للمعاقين أو حليب للأطفال أو أدوية أو تجهيزات للجمعيات فإن إدارة الجمارك لا تعفي مباشرة إنما تحول الأوراق إلى وزارة المالية وتقوم هذه الأخيرة بدورها بتحويل الأوراق إلى رئاسة الوزارة وبعدها يصدر القرار بالإعفاء. غالبا ما تعاني الجمعيات من هذا الموضوع وتفضل أن يكون المرجع جهة إدارية واحدة. 

4- حل الجمعيات من قبل الهيئات الخاصة بالجمعيات أو القضاء: 
المبدأ العام الواجب تكريسه في قانون الجمعيات هو عدم إعطاء الجهة الإدارية،إطلاقا حق حل الجمعيات فهذا الحق من اختصاص الهيئات الخاصة بها والقضاء. 
وفقا لنص القانون يكون قرار حل الجمعيات بيد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وخاضعا لتقديره حسب حالات محددة بقرار قطعي لا يقبل المراجعة وفي هذا انتهاك للمبادئ القانونية حيث لا يكون الحل إلا بقرار صادر عن الهيئة العامة للجمعية وبقرار قضائي مبرم. 

5-عدم جواز فرض العقوبات السالبة للحرية في قانون الجمعيات وهو ما نص عليه القسم الثالث من القانون رقم 93 في المواد من 71 إلى 75 تحت عنوان في 
(العقوبات) وهو قانون مدني ويحكم بعقوبة السجن مثلا على من باشر نشاطا للجمعية قبل شهرها......وفي كل الأحوال لا يجوز اعتبار أعضاء الجمعية مجرمين فهم يمارسون عملا تطوعي إنساني.
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	حقوق الإنسان والانتخابات


تعتبر مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة لبلدانهم إحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان التي أكد عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948، حيث جاء في المادة 21 أنه”لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يُختارون بحرية." وإن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.

وأكدت الفقرة 2 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية للمواطن حق المواطن في أن يَنتخب ويُنتخب في انتخابات نزيهة تجري بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، بما يضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

تعتبر الانتخابات الركيزة الأساسية في عملية البناء الديمقراطي ولكنها ليست كافية إذ يتطلب إجراؤها ضمان العديد من الحريات الأساسية حيث أشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن”الانتخابات بحد ذاتها لا تشكل الديمقراطية، فهي ليست غاية بل خطوة لا ريب في أنها هامة وكثيرا ما تكون أساسية على الطريق المؤدية إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على المجتمعات و نيل الحق في مشاركة المواطن في حكم البلاد على النحو المعلن في الصكوك والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وسيكون من المؤسف خلط الغاية بالوسيلة و تناسي الحقيقة القائلة بان معنى كلمة الديمقراطية يتجاوز مجرد الإدلاء دوريا بالأصوات ليشمل كل جوانب عملية مشاركة المواطنين في الحياة السياسية لبلدهم."

ومن أجل ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة لا بد من توفر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المستقلة وسيادة القانون. وأكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1991 أن ”الانتخابات الدورية والنزيهة عنصر ضروري لا غنى عنه في الجهود المتواصلة المبذولة لحماية حقوق ومصالح المحكومين، وان التجربة العملية تثبت أن حق كل فرد في الاشتراك في حكم بلده عامل حاسم في تمتع الجميع فعليا بمجموعة واسعة من حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى وتشمل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.

أكدت كافة الوثائق والإعلانات والاتفاقيات المعنية بحقوق الإنسان على العديد من المعايير الدولية التي تضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ونذكر منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ومشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية، وقرار لجنة حقوق الإنسان حول زيادة فعالية الانتخابات الدورية النزيهة، والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان و الشعوب، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان …

واستنادا لهذه الوثائق فقد صنف مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هذه الحقوق على النحو التالي:

أولا: إرادة الشعب

ثانيا: تأمين الحرية

ثالثا: تأمين الحقوق الأساسية التالية:

أ- حرية الرأي والتعبير

ب - حرية التجمع السلمي

ج-  حرية تكوين الجمعيات / الأحزاب

رابعا: استقلالية السلطة القضائية 

خامسا: مبدأ عدم التمييز

سادسا: الاقتراع السري

سابعا: الاقتراع العام المتساوي

ثامنا: الاقتراع الدوري

واحتراما لمبدأ حق تقرير المصير، فقد أكدت المادة المشتركة الأولى في العهدين الدوليين للحقوق المدنية و السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أن لجميع الشعوب الحق في تقرير مكانتها السياسية ومركزها السياسي بحرية حيث جاء فيها ”لجميع الشعوب الحق في تقرير مصيرها بنفسها، وهي بمقتضى هذا الحق حرة في تقرير مركزها السياسي، وحرة في السعي لتحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.

هذا ونصت كافة الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، على ضرورة ضمان الحرية وذلك بإجراء الانتخابات في مناخ حر و ديمقراطي، وفي أجواء خالية من الخوف، ولذا يُتطلب توفير الثقة لدى المواطنين وعدم تعرضهم للخوف أو التنكيل نتيجة اختياراتهم.

وتستهدف التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان الواردة في المواثيق الدولية إيجاد تربة ملائمة وخلق مناخ مناسب لإجراء انتخابات حرة ونزيهة؛ وبدون ممارسة هذه الحقوق تصبح الانتخابات مجرد مسألة شكلية وصورية. سوف نحاول استعراض الحقوق الأساسية:

حرية الرأي والتعبير
أكدت المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث عن واستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود. وجاء في المادة (19) كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ما يلي:

1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة

2.  لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها

3.  تتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة، وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محدودة بنص القانون أو تكون ضرورية من حيث:
 أ – احترام حقوق الآخرين أو سمعتهم

 ب - لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة أو الآداب العامة

وكررت المواثيق الإقليمية أو توسعت في ضمان وحماية حرية التعبير، فالمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على مستوى الدول الأعضاء، والمادة  (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب تضمن الحق نفسه. وكذلك المادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على أن: لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير ويشمل هذا الحق حريته في البحث عن مختلف أنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود سواء مشافهة أو طباعة أو في قالب فني أو بأي وسيلة يختارها.

لقد وردت بعض القيود والاستثناءات”المشروعة” على حرية الرأي والتعبير، مثل بقية الحقوق والحريات، في نص المادة (29) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفقرة الثالثة من المادة (19) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وهي في مجموعها تحمي حقوق وسمعة الآخرين، والأمن القومي أو النظام العام أو الصحة والأخلاق العامة، وتعتبر حماية هذه الأغراض قيودا مشروعة على حق التعبير وخاصة حرية الصحافة، وكذلك الفقرة (2) من المادة (10) للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فقد نصت على”يجوز إخضاع ممارسة هذه الحريات التي تتطلب واجبات ومسؤوليات لبعض الشكليات أو الشروط أو التعقيدات أو المخالفات التي يحددها القانون والتي تعد في مجتمع ديمقراطي تدابير ضرورية لحفظ سلامة الوطن وأراضيه، والأمن العام وحماية النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والأخلاق وحماية الآخرين وسمعتهم وذلك لمنع إفشاء المعلومات السرية أو لضمان سلطة الهيئة القضائية ونزاهتها".

إن الأمم المتحدة وكافة الدول الديمقراطية والرأي العام الديمقراطي في العالم كله يكاد يجمع على أن حق الرأي والتعبير هو الركن الأساسي في كافة الحقوق الممنوحة للإنسان في المواثيق والعهود الدولية. وقد أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أن حرية التعبير هي حق إنساني أساسي … وهي محك الاختبار لكل الحريات التي كرستها الأمم المتحدة، وقد أكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على أن”حق حرية التعبير يشكل واحدا من الأسس الجوهرية للمجتمع الديمقراطي وواحدا من الشروط الأساسية لتقدم وتنمية الإنسان”.

وهناك العديد من المعايير المتعارف عليها دوليا التي تضمن حماية حرية الرأي والتعبير، نذكر منها:

· حق معارضي الحكومة في التعبير عن آرائهم ونشرها في وسائل الاتصال الجماهيرية التي تملكها الدولة، بما في ذلك الراديو والتلفزيون بالتساوي مع الآخرين (أي حزب الحكومة أو أي منظمة أخرى) وخاصة في أوقات الانتخابات العامة والمحلية

·  حق الحصول على المعلومات وتأمين وصولها من مصادر الحكومة

·  حماية الحريات الأكاديمية والعلمية والتعليمية والتعبير الفني والأدبي

·  ضرورة الحصول على دعم حكومي لحق التعبير على أسس غير سياسية وبهدف تعزيز وضمان التعددية

·  حماية حق التوزيع والنشر

· الحق في إنشاء الإذاعات والمحطات التلفزيونية المستقلة (الخاصة)

ووصفت الجمعية العامة للأمم المتحدة حرية التعبير بأنها المحك لجميع الحريات التي تكرس الأمم المتحدة نفسها لها، وقد أشارت المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان إلى ”أن حرية التعبير حجر الأساس الذي يستند إليه النظام الديمقراطي ولا مفر منها لتشكيل الرأي العام، و يمكن القول إن مجتمعا غير مطلع جيدا ليس مجتمعا حرا”.

حرية التجمع السلمي
تؤكد المادة (21) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق التجمع السلمي وضرورة عدم وضع قيود على ممارسة هذا الحق باستثناء ما يتعلق بصيانة الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة، أو الآداب العامة، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم.

كما أشارت المادة (11) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة (15) من الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان إلى حق كل شخص في الاجتماع السلمي بدون سلاح مع عدم جواز فرض قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك المفروضة طبقا للقانون، والتي تشكل تدابير ضرورية في مجتمع ديمقراطي لسلامة الوطن ومصلحة الأمن القومي، أو السلامة العامة أو النظام العام، وحماية الصحة العامة، أو الأخلاق العامة أو منع الجريمة، أو المساس بحقوق الآخرين أو حرياتهم.

ولذلك فان عملية التجمع السلمي تعتبر ضرورية من أجل نقل المعلومات وممارسة الحملات الانتخابية، ولهذا ينبغي عدم تقييدها والحفاظ عليها ما دامت سلمية، لا بل ضرورة تأمين حماية خاصة بها من قبل أجهزة الدولة.

حرية تكوين الجمعيات والأحزاب
من الحقوق المهمة التي ركزت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان فيما يتصل بقضية الانتخابات تشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات المهنية والعمالية وكافة مؤسسات المجتمع المدني (الأهلي).

أكدت المادة (22) من العهد الدولي للحقوق المدنية الأساسية على أن لكل فرد حق تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق إنشاء النقابات والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه. وأشارت المادة (20) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية ولا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما.

وجاء في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان المادة (1) أن لكل شخص الحق في تكوين الجمعيات، بما في ذلك إنشاء النقابات مع الآخرين والانضمام إليها للدفاع عن مصالحه، كما نصت المادة (16) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان على أن ”لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات لغايات أيديولوجية أو دينية، أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية أو ثقافية، أو رياضية أو سواها”.

وتعتبر الاتفاقية هذا الحق في تكوين الجمعيات الأساس في تشكيل الأحزاب السياسية التي تشكل العامل الأساسي في العملية الانتخابية. 

استقلالية السلطة القضائية

إن وجود سلطة قضائية مستقلة محايدة، يعتبر عاملاً هاماً وأساسياً من أجل ضمان حرية ونزاهة الانتخابات ويشكل الضمانة لجميع المواطنين للاعتراض على أية خروقات قد تواكب الانتخابات، وينبغي أن تكون السلطة القضائية بمعزل عن أي تأثيرات من أي جهة رسمية أو غير رسمية تشارك في الانتخابات.

ولضمان استقلالية القضاء والسلطة القضائية لا بد من مراعاة المبادئ الأساسية التالية والتي أصدرتها الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية وهي:

1. تكفل الدولة استقلال السلطة القضائية، وينص عليه دستور البلد أو قوانينه، ومن واجب جميع المؤسسات الحكومية وغيرها من المؤسسات احترام ومراعاة استقلال السلطة القضائية.

2.  تفصل السلطة القضائية في المسائل المعروضة عليها دون تحيز، على أساس الواقع وفقا للقانون ودون أي تقييدات أو تأثيرات غير سليمة أو أية اغراءات أو ضغوط أو تهديدات أو تدخلات، مباشرة كانت أو غير مباشرة، من أي جهة أو لأي سبب.

3.  تكون للسلطة القضائية الولاية على جميع المسائل ذات الطابع القضائي، كما تنفرد بسلطة البت فيما إذا كانت أية مسألة معروضة عليها للفصل فيها تدخل في نطاق اختصاصها حسب التعريف الوارد في القانون أم لا.

4.  لا يجوز أن تحدث أية تدخلات غير لائقة، أو لا مبرر لها، في الإجراءات القضائية، ولا تخضع الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم لإعادة النظر، ولا يخل هذا المبدأ بإعادة النظر القضائية أو بقيام السلطات المختصة، وفقا للقانون، بتخفيف أو تعديل الأحكام التي تصدرها السلطة القضائية.

5.  لكل فرد الحق في أن يحاكم أمام المحاكم العادية أو الهيئات القضائية التي تطبق الإجراءات القانونية المقررة، ولا يجوز إنشاء هيئات قضائية لا تطبق الإجراءات القانونية المقررة حسب الأصول والخاصة بالتدابير القضائية لتنتزع الولاية القضائية التي تتمتع بها المحاكم العادية أو الهيئات القضائية.

6.  يكفل مبدأ استقلال السلطة القضائية لهذه السلطة ويتطلب منها أن تضمن سير الإجراءات القضائية بعدالة، واحترام حقوق الأطراف.

7.  من واجب كل دولة عضو أن توفر الموارد الكافية لتمكين السلطة القضائية من أداء مهامها بطريقة سليمة.

وبهذا يشكل القضاء المستقل ضمانة أكيدة لنزاهة وحرية الانتخاب.

مبدأ عدم التمييز
تؤكد المادة (2) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن ”لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة، في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو اللغة أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون تفرقة بين الرجال والنساء."

وقد أكدت معظم الاتفاقيات والعهود المعنية بحقوق الإنسان على مبدأ عدم التمييز، وخاصة المادة (2) من العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ونصت المادة (2) من الميثاق العربي لحقوق الانسان على حق كل إنسان موجود في أي دولة وخاضع لسلطتها في التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيه دون أي تمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني والاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر دون أي تفرقة بين الرجال والنساء.     

وحظرت المادة (26) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التمييز أمام القانون إذ أكدت على أن” الناس جميعا سواء أمام القانون ويتمتعون دون أي تمييز بحق متساو في التمتع بحماية وفي هذا الصدد يحظر القانون أي تمييز وان يكفل لجميع الأشخاص على السواء حماية فعالة من التمييز لأي سبب كالعرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من الأسباب.

ولكن هناك تدابير خاصة تأخذها بعض البلدان من أجل ضمان تمثيل بعض الفئات لا تعتبر تمييزية ضدهم مثل حفظ حصة من المقاعد للمسيحيين كما هو معمول به في الأردن وفلسطين، أو حفظ حصة للمرأة كما هو معمول به في المغرب والأردن حديثا، وتصنف تلك التدابير ضمن فئة ”التدخل الإيجابي” أو ”التمييز الإيجابي”، إذ نص البند (11) من مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في مسألة الحقوق السياسية الذي اعتمدته اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات في الأمم المتحدة انه يجب عدم اعتبار التدابير التالية التي ينص عليها القانون أو النظام بأنها إجراءات تمييزية:

 أ - الشروط المعقولة لممارسة الحق في التصويت أو الحق في تقلد منصب عام خاضع للانتخاب

 ب -  المؤهلات المعقولة للتعيين لتقلد منصب عام ناشئ عن طبيعة واجبات المنصب

وهناك تدابير خاصة لتأمين ما يلي:

1. التمثيل الملائم لجزء من سكان بلد ما تمنع أفراده في الواقع ظروف سياسية أو اقتصادية أو دينية أو اجتماعية أو تاريخية أو ثقافية من التمتع بالمساواة مع بقية السكان في مسألة الحقوق السياسية.

2.  التمثيل المتوازن لمختلف العناصر المكونة لسكان بلد ما وشريطة ألا تدوم هذه الإجراءات إلا طالما ظلت هناك حاجة إليها فقط بمدى لزومها.

وأكدت المادة (4) من الاتفاقية الدولية لإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة على انه لا يعتبر اتخإذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب أن لا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة

وهناك مطالبة من قبل الهيئات النسائية والأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني لأخذ مبدأ ”التمييز الإيجابي" باعتماد”كوتا حد أدنى” 20% من المقاعد، وحث الأحزاب والقوى على تضمين قوائمهم نسبة 30% للنساء. وتم مؤخراً إقرار تعديل على قانون الانتخاب في الأردن وذلك بتخصيص (6) مقاعد للنساء حيث ارتفع عدد النواب في الأردن من 104 إلى 110.

الاقتراع السري
نصت الفقرة (ب) من المادة (25) للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على حق المواطن في أن ينتخب وينتخب في انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين.

ولهذا يعتبر التصويت السري الأساس في اعتبار الانتخابات حرة ونزيهة وقد أشار مشروع المبادئ العامة بشأن الحرية وعدم التمييز في الحقوق السياسية وجوب أن يكون بإمكان كل ناخب التصويت بأسلوب لا سبيل فيه إلى كشف الطريقة التي صوت أو ينوي التصويت بها، وان لا يرغم على الكشف عن حيثيات ذلك وألا يحاول أحد الحصول  من أي ناخب، بشكل مباشر أو غير مباشر، على أي معلومات عن عملية تصويته.

وهذا يتطلب العديد من الإجراءات الفنية والإدارية لضمان الحفاظ على سرية الاقتراع وحماية صوت الناخب من التأثير المباشر أو غير المباشر للإفصاح عن طريقة تصويته.

الاقتراع العام المتساوي
ضمان مساواة جميع الناخبين للتأثير على العملية الانتخابية وأن يتساوى الوزن الصوتي لكل مواطن، وإن يشارك كافة المواطنين في عملية الاقتراع على قدم المساواة وأن يكون لكل منهم نفس التأثير في العملية الانتخابية وهذا يتطلب في حالة اعتماد دوائر انتخابية أن يكون لكل ناخب نفس ”الوزن الصوتي” وتحديد الدوائر الانتخابية على أساس منصف يعكس إرادة الناخبين بأكبر قدر ممكن من الدقة والشمولية في حين يعطى لكل دائرة مقعد وتوزع المقاعد على أساس عدد السكان مع انحراف لا يزيد عن 5%.

الاقتراع الدوري
أكدت المواثيق والإعلانات على أن تجري الانتخابات بشكل دوري. ونظرا لعدم تحديد مدة زمنية لإجراء الانتخابات، فان العديد من البلدان تنص دساتيرها على إجرائها مرة في كل 4 سنوات ويجوز تأجيلها في الظروف الطارئة.

ومن أجل نزاهة الانتخابات يجب أن تشرف على إجرائها وغير ذلك من الاستشارات العامة بما فيها إعداد القائمة الانتخابية (الجداول) ومراجعتها الدورية السلطات التي يُكفل استقلالها وتُكفل نزاهتها وتكون قراراتها قابلة للطعن أمام السلطة القضائية أو غير ذلك من الهيئات المستقلة النزيهة. ويجب تأمين الحرية الكاملة للتعبير السلمي عن المعارضة السياسية وكذلك تنظيم حرية وعمل الأحزاب السياسية والحق في تقديم مرشحين للانتخابات. 

	
	حول حرية تكوين الجمعيات في سوريا


أولا :خلفية حقوقية:

استنادا إلى ما تقره المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ومنها:

الـمــادة 68 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنصص صراحة على سعي الأمم والشعوب إلى تعزيز، تشجيع واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا بدون أي تمييز سواء بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين.
الـمــادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تلح على أنه " لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بآي وسيلة ودونمــا اعتبار للحدود".

الـمــادة 20 من نفس الإعلان والتي بدورها تؤكد على أنه : 

لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الاجتماعات العمومية والجمعيات السلمية. ولا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
الـمــادة 21 و 22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية التي تحدد معيار الحق في حرية تأسيس الجمعيات والتجمعات ,وتؤكد المادتين  على أنه :
يكون الحق في التجمع السلمي معترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تفرض طبقا للقانون وتشكل تدابيـر ضرورية، في مجتمـع ديمقراطي لصيانة الأمـن القومـي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حمايـة حقــوق الآخريـن وحرياتهم. وأضافت أنه « لا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير تلك المنصوص عليها في القانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي لضمان الآمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».

الـمــادة 5 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من كانون الثاني  1998، والتي تطلب من الحكومات والدول:
أن يكون لكل فرد الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره وعلى الصعيدين الوطني والدولي في الالتقاء أو التجمع سلميا، وتشكيل منظمات أو جمعيات أو جماعات غير حكومية والانضمام إليها والاشتراك فيها، والاتصال بالمنظمات غير الحكومية أو بالمنظمات الحكومية الدولية.
الـمــادة 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق والانضمام بقرارها 24/180 المؤرخ في 18 كانون ثاني 1979 تاريخ بدأ النفاد  3 أيلول 1981 طبقا لأحكام المادة 27. والتي جاء فيها:
أنه تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد وبوجه خاص تكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل الحق في : ... المشاركة في أية منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

الـمــادة  5  من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز التي اعتمدتها الجمعية العامة وعرضتها للتوقيع والتصديق بقرارها 2106 ألف (د-20) بتاريخ 21/11/1965، وبدأ نفاذها بتاريخ 04/01/1969،  .والتي جاء فيها :

بأنه  تتعهد الدول الأطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة الأشكال، وبضمان حق كل إنسان دون التمييز لاسيما بصدد التمتع بالحق في حرية الاجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو الانتماء إليها.

ثانيا : الاطار السياسي والقانوني للعمل المدني في سوريا :
استمرار العمل بحالة الطوارىء.

منذ وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة بعد 8 آذار عام 1963، "جمد العمل بقانون الجمعيات  بإعلان حالة الطوارئ بموجب الأمر العسكري رقم (2) الصادر عن مجلس قيادة الثورة عملاً بالقانون رقم 51 لعام 1962 والقاضي بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي السورية، وهو الخط الذي رسم طبيعة علاقة إقصائيه عن أي دورأو مبادره  مستقله للمجتمع تجاه قضاياه العامه والخاصه ، رغم صدور دستورين مؤقتين 1964 و1971 والدستور الدائم 1973. ويجيز القانون الدولي إعلان حاله الطوارئ((في حالات الطوارئ  الاستثنائيه التي تتهدد حياة الامة)) إلا إن إتخاذ هذا الاج
راء الاستثنائي يجب أن يقتصر على ((أضيق الحدود التي يتطلبها الوضع )) من حيث مدته ونطاق حاله الطوارئ وإجراءات الانتقاص التي تلجأ إليها الدولة
  ،وحتى إن كان هناك مبرر لتطبيق قانون الطوارئ  فينبغي أن يسمح للمدافعين عن حقوق الانسان بأن يواصلوا عملهم ((يمكن أن توضع على ممارسه الحقوق في ظل حاله الطوارئ .إلا إن حقوق الانسان نفسها لا يجوز أن تعلق مهما كانت مقتضايت الوضع ))

 حالة الطوارىء هذه عطلت مواداً أساسية في الدستور ولاسيما ما يخص حرية التجمع والتظاهر مادة 26 ومادة 39 وأصبح أمر التوقيف العرفي الذي يصدر عن وزير الداخلية (بصلاحيات ممنوحة من رئيس الجمهورية) هو المستخدم عند أي تحرك يتجاوز الحدود المسموح بها، والتي قد تختلف من وقت لآخر بحيث يصبح من الصعب التنبؤ بعواقب تحرك ما.

عدم وجود قانون للأحزاب:

افتقرت الدساتير السورية بعد الاستقلال إلى إشارات لآليات قانونية تنظم وجود الأحزاب السياسية وعملها باستثناء دستور عام 1950.

وعلى الرغم من وجود فقرة في الدستور الدائم 1973 تنص على أنه »لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية و…« (المادة 26) إلا أنه لم يصدر حتى الآن قانون للأحزاب ينظم عملها ويقونن وجودها.

لقد كرس هذا الدستور وجود حزب البعث العربي الاشتراكي كقائد للدولة والمجتمع وكرس شرعية وجود بعض الأحزاب باعتبارها أعضاء في الجبهة الوطنية التقدمية (ائتلاف حاكم بقيادة حزب البعث) ولكن هذه الشرعية ما زالت مرهونة بعضوية الجبهة فإذا خرج حزب (أو طرف عنه) منها (وهذا ما حصل مع حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي) فإنه يتحول مباشرة إلى حزب غير شرعي (محظور) إضافة إلى أن الأحزاب المنضوية في هذه الجبهة لا تتمتع بشخصية اعتبارية أمام القانون (مقراتها ـ أموالها بأسماء أشخاص) وهي تفتقر إلى أي دعم مادي حكومي كما لا يعترف بالمنظمات الجماهيرية التابعة لها وبخاصة منظمات الشباب حيث حظر العمل بين الطلبة على جميعها وبقي حق العمل بين الطلاب حكراً على حزب البعث، باستثناء العمل في الاتحاد الوطني لطلبة سورية حيث يقوم على أساس جبهوي.

المراسيم التشريعيه وقانون الجنايات:

إن المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 1965  يفرض عقوبات على الافعال التي تعد مخالفه لتطبيق النظام الاشتراكي للدولة، ويجرم مناهضه تحقيق الوحده بين الاقطار العربيه ،أو مناهضه أي هدف من أهداف الثوره ،أو عرقلتها ،سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات ،أم بالتجمعات ،أم بأعمال الشغب ،أم بالتحريض عليها ،أم بنشر أخبار كاذبه بقصد البلبله ،وزعزعه ثقه الجماهير بأهداف الثورة . ويعاقب مرتكبو هذه التهم بعقوبات تتراوح بين السجن مع الاعمال الشاقه والاعدام . وبالرغم من أن الدستور السوري يسمح بقيام النقابات والتنظيمات الاجتماعيه والمهنيه ، فإنه يلزمها بأن تشارك في ((بناء المجتمع العربي الاشتراكي وحمايه نظامه ))
 وقانون العقوبات ،الذي ينص ضمن بنوده على فرض عقوبة السجن على أي تجمع لأكثر من سبعه أشخاص في مكان عام
 ،وكذلك أي إجتماع ((من شأنه أن يعكر الطمأنينه العامة)).لقد ذهب ضحيه هذه القوانين الاستثنائيه والمواد المذكوره في قانون العقوبات العشرات من الناشطين في المجال الحقوقي والمدني في سوريه بدأ من ربيع دمشق ووصولا إلى معتقلي إعلان دمشق وكذلك كانت هذه القوانين ضاربه لأي حراك  اجتماعي ولأي مبادرة مستقلة يقوم بالمجتمع لتناول قضاياه ألملحه والمشاركة في صنع قراراته المصيرية . 

قانون الجمعيات الحالي:

 رغم أن مسألة تعديل قانون الجمعيات المعمول به (رقم 93 لعام 1958) مطروحة منذ العام 2000، فإن شيئاً من هذا القبيل لم يحدث، فلا يزال هذا القانون هو الحاكم للجمعيات القائمة، وللجمعيات الجديدة الساعية باتجاه الترخيص، رغم الأثر السلبي الكبير لهذا القانون على العمل المدني في سوريا:

يحظر هذا القانون على الجمعيات القيام بأنشطة تخالف "النظام العام"، وهذا تعبير مبهم وفضفاض، ويسهِّل على الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية التدخل في مجريات عمل الجمعية.
يمنح الحكومة سيطرة تامة تخوِّلها منح الترخيص للجمعية من عدمه، ولا يشتمل على معايير واضحة لرفض الحكومة الترخيص لأي جمعية.
يطلب من الجمعيات تقديم خططها السنوية للحكومة مقدماً لأخذ الموافقة عليها، ويحق للوزارة وقف العمل بأي قرار يصدر عن مجلس إدارة الجمعية أو هيئتها العامة أو من مديرها إذا رأت أنه مخالف للقانون أو النظام العام أو الآداب (المادة 35)،كما يحق للمسؤولين الحكوميين حضور اجتماعات الجمعية. كما يسمح للوزارة باستبعاد مجلس إدارة أي جمعية وإحلال مسؤولين من الدولة محل أعضائه. 
النظام الداخلي للجمعيات هو نظام نموذجي وإلزامي، ولا مجال للأعضاء أن يدخلوا أي تعديل عليه من إضافة أو حذف، بما في ذلك الأمور التي تتعلق بوضعهم.
يسمح للحكومة بالاطلاع على السجلات المالية للجمعيات في أي وقت ودون أي سبب أو أمر قضائي، ويرغم الجمعية على طلب الموافقة المسبقة للحصول على أي تمويل أجنبي.
ولا شك أن هذه الإجراءات تصعِّب على الجمعيات العمل بشكل مستقل بعيداً عن الحكومة، وتضيِّق على إمكانية إحداث جمعيات جديدة. 

تأسيس الجمعيات:
تستند وزارة الشؤون الاجتماعية في رفضها أو قبولها لترخيص الجمعيات وتسجيلها إلى معايير مراوغه ومزاجيه وعدم التقيد بقانون الجمعيات السيئ الصيت والمعطل العمل به أصلا بموجب قانون الطوارئ . يتجلى رفضها للترخيص بعدم موافقتها على أهداف الجمعية أو على شخصيات مؤسسيها، ولا يفيد الجمعية تغيير صفتها كشركة مدنية أو تجارية لا تبغي الربح إذا كانت ستعمل على تحقيق الأهداف نفسها المرفوضة من قبل الوزارة، أو كان مؤسسوها هم أنفسهم الأشخاص غير الموافق عليهم، فسيكون للجمعية آنئذ في الواقع صفة الجمعية، وفي الظاهر صفة أخرى غير حقيقية، فتقع تحت طائلة قانون العقوبات رقم 148 لعام 1949 المادة 327 منه.

وكمثال على جمعيات حقوق المرأة الممنوعة فإن لجنة "معاً" لدعم قضايا المرأة لم تحصل حتى اليوم على أي رد بالقبول ولا بالرفض، رغم المراجعات العديدة للوزارة، ورغم أن طلب الترخيص للجنة كان قد قُدِّم بتاريخ 27/يوليو/ 2006، كما أن جمعية مناهضة العنف ضد النساء التي تأسست عام 2001 لم تحصل على ترخيص حتى الآن. 

أجّلت المحكمة الإدارية بدمشق الدعوى المرفوعة من المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية على وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لإلغاء قرار الوزارة رقم 617 لعام 2006 القاضي برفض إشهار المنظمة حتى24فبراير/شباط 2009 لإصدار الحكم، ثم عادت وأجّلتها مرة أخرى إلى 14أبريل/ نيسان2009 لإكمال التدقيق. وأثناء فترة التدقيق تقدمت الوزارة بمذكرة جوابية بالدعوى رقم 3934 لعام 2009، وأرفقت الوزارة بمذكرتها صورة عن كتابها لإدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء المنظمة، لأنها بدأت تمارس نشاطاتها قبل الإشهار.

حياة الجمعيات:
شهدت أوضاع حرية الجمعيات مزيداً من التدهور، بعد أن أصبحت السلطات مطلقة اليد في قمع معارضيها ومنتقديها ونشطاء المجتمع المدني، نتيجة تراجع الضغوط الدولية على سورية

أ- التدخل في مجالس إدارات الجمعيات 

بتاريخ 7يونيو/حزيران2009، وقبل يوم واحد فقط من اجتماع الهيئة العامة لاتحاد الجمعيات الخيرية بحلب، والذي كان مقررا انعقاده في 8 يونيو/ حزيران 2009، حيث كان على رأس جدول أعماله انتخاب مجلس إدارة جديد، أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل قرارها بحل مجلس إدارة الهيئة العامة، وتعيين مجلس إدارة مؤقت!، وهذا يعني حكماً إلغاء اجتماع الهيئة ، وإلغاء انتخاب مجلس إدارة، ووضع اليد على الاتحاد.

تكرر الأمر عندما قامت مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في حلب بناء على تعليمات وزارية بحل مجلس جمعية الإحسان الخيرية برئاسة الدكتورة هالة الزعيم وأحلت محله مجلساً جديداً معيّناً من قبلها، ومن المعلوم أن الجمعية كانت تعيل حوالي 3500 أسرة فقيرة ومعدمة، وقد شلّت حركتها بالاختيار الجديد
.
وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 جرى في أقل من ساعتين وبطريقة غير قانونية تدخل سافر من قبل السلطات في شؤون جمعيات (الأنصار والفرقان والغرّاء والتمدّن الإسلامي وحفظ النعمة والفتح وغيرها...) في دمشق العاصمة، من خلال استدعاء بعض الإداريين في هذه الجمعيات وإجبارهم على تغيير مجالس الإدارات
. كما حلّت جمعيات (أرباب الشعائر الدينية وحوار الحضارات والتآخي بين المذاهب). وقامت وزارة الأوقاف بمصادرة المعاهد الدينية المستقلة، وطلبت أن يكون التبرع عن طريقها، وتم تهديد بعض المتبرعين عن طريق بعض الجهات الأمنية. وتقوم وزارة الأوقاف حالياً بمنع جمع التبرعات لبناء المساجد
.
ب - انتهاك حرية التجمع: رغم أن المادة (16) من الدستور السوري تقول "للسوريين حق الاجتماع والتظاهر بصورة سليمة"، وكذلك المادة (39) منه "حيث للمواطنين حق الاجتماع والتظاهر في إطار مبادئ الدستور"، إلا أننا لم نشهد حراكاً للجمعيات، سواء المرخصة منها أو غير المرخصة.
ألغت السلطات ومنعت في مناطق معينة جميع مظاهر الاحتفال بعيد المرأة العالمي 8 مارس/ آذار2009، سواء في الصالات المغلقة أو المفتوحة، رغم كونها مناسبة ذات طابع شعبي واجتماعي، كما قامت بجملة من المداهمات شملت بعض مواقع الاحتفالات مدعومة بقوات حفظ النظام، واعتقلت بتاريخ 9 مارس/ آذار2009 كلاً من فيصل صبري نعسو عضو اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سورية (البارتي)، والسيد فنر جميل، اللذين أحيلا بسرعة إلى القاضي الفرد العسكري بدمشق، وأطلق سراحهم بتاريخ 20أبريل/ نيسان2009، ثم حكموا بتاريخ9 أغسطس/آب 2009 بالسجن لمدة ثلاثة أشهر
، وهذا انتهاك صارخ للحق في التجمع السلمي.

كما قامت الأجهزة الأمنية بمشاركة قوات من حفظ النظام باستخدام القنابل المسيلة للدموع والهراوات لتفريق التجمع السلمي لبعض المواطنين الأكراد السوريين بمناسبة الاحتفال بعيد النيروز في حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية بمدينة حلب, في مساء يوم 20 مارس/ آذار 2009 واعتقلت العشرات لفترة محدودة وقدّمت البعض للمحاكمة
.

     ج- الانتهاكات المتعلقة بالحق في حرية الرأي والتعبير

صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" سورية في تصنيفها العالمي
 الذي صدر في أكتوبر 2008 في المرتبة 159 من أصل 173 دولة شملها التصنيف من حيث حرية الصحافة. وقامت الحكومة بالتضييق على جمعيات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني الأخرى بحجب مواقعها الإلكترونية، وحجب العديد من المواقع التي تهتم بالشأن السوري، حتى بلغ عدد المواقع المحجوبة 225 موقعاً (بزيادة قدرها 65 موقعاً عن العام الماضي)
. في 29 سبتمبر/ أيلول 2008 حجبت موقع الشبكة العربية لحقوق الإنسان (anhri.net) 
 وأقدمت قبل ذلك بتاريخ 25 سبتمبر/ أيلول 2008 على حجب موقع الشبكة الفرعي المتعلق بسورية. من المواقع المحجوبة أيضاً موقع النزاهة نيوز الذي يديره المحامي عبد الله علي، والذي تم احتجازه بتاريخ 30 يوليو/ تموز2008 من قبل فرع المعلومات في إدارة أمن الدولة بدمشق حتى 12/8/2008 بغية إجباره على إغلاق الموقع.

ومنعت سلطات الهجرة والجوازات على الحدود السورية –اللبنانية في 13 سبتمبر/أيلول 2008 وفد منظمة "مراسلون بلا حدود" من دخول البلاد برئاسة أمينها العام روبير مينار، وكان مفترضاً أن يلتقي الوفد ببعض الصحفيين والناشطين الحقوقيين لمناقشة مشكلات الصحافة وحرية التعبير في سورية
.

     د- حرية التنقل: وثّقت خريطة منع السفر حتى تاريخ مايو/أيار 2009 وجود 414 ممنوعاً من السفر، من بينهم 101 مدافعاً عن حقوق الإنسان، ينتمي 75 منهم إلى اثنتي عشرة جماعة لحقوق الإنسان، بمن فيهم 20 سيدة
.
من بين حالات المنع تلك كانت حالة  علاء الدين بياسي، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، الذي منع بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 من السـفر إلى الرباط للمشاركة في الورشة الخاصة بممثلين عن أعضاء الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان حول الهجرة واللجوء ما بين 10-12 أكتوبر/ تشرين الأول 2008
  .كما منع الدكتور حسان عباس
 من السفر إلى فرنسا للمشاركة في أعمال المنبر الأورومتوسطي وأعمال التجمع الثقافي الأورومتوسطي في مدينة مرسيليا ما بين 31 أكتوبر/ تشرين الأول2008 و2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2008.

لم تقدّم السلطات أية أسباب قانونية لقيامها بمنعها النشطاء المشار إليهم من السفر إلى خارج البلاد، خاصة وأن المنع يأتي من قبل الأجهزة الأمنية وليس من خلال هيئات حكومية أو قضائية. لكن الهدف الأساسي للمنع من السفر، كما هو معروف، هو منع النشطاء من تعريف المنظمات الدولية بأوضاع حقوق الإنسان في سورية.

هـ- التضييق في النقل وتصريحات العمل
ويتم ذلك دون توضيح الأسباب إلا ما ذكر "بناء على مقتضيات المصلحة العامة". تم نقل خضر سليمان عبد الكريم، وهو فنان تشكيلي وعضو مجلس أمناء سابق في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى مكان عمل يبعد عن مكان سكنه 62 كم
، ومنع سليمان خالد، عضو مجلس أمناء في منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان (ماف) من العمل في مكتبه الخاص بجوار مبنى "السجل المدني" في ناحية القحطانية، بالإضافة لمنعه من دخول المبنى
. وتم نقل أسامة إدوار قريو، عضو في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، بتاريخ 31 مارس/ آذار2009 من قرية تل تمر إلى المجمع التربوي بالقامشلي الذي يبعد 100 كم عن مكان سكنه
.

و- الاستدعاءات والمحاكمات والاعتقالات

 - بتاريخ 28 يوليو/ تموز2009 اعتقلت السلطات الأمنية المحامي مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية)، بعد استدعائه عدة مرات، وذلك على ما يبدو بسبب دوره الحقوقي، خاصة في مراقبة المحاكمات الهزلية التي تطال الناشطين السياسيين من خلال محكمة أمن الدولة. وكان مهند الحسني قد تعرّض في وقت سابق لاعتداء بدني بالضرب بالقرب من ديوان المحكمة بعد حضوره لإحدى جلساتها من قبل أحد موظفي المحكمة وبتحريض من رئيس النيابة العامة بمحكمة أمن الدولة
. ثم أحيل الأستاذ مهند الحسني إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى قاضي التحقيق الأول بدمشق، وقد تم استجوابه بتاريخ 30 يوليو/ تموز 2007 بالتهم الموجهة إليه، وهي: النيل من هيبة الدولة وإضعاف الشعور القومي ونشر أنباء كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة، وبعد استجوابه قرر قاضي التحقيق إصدار مذكرة توقيف بحقه وإيداعه سجن عدرا المركزي بدمشق، وعقدت أيضاً بتاريخ 11أغسطس/آب2009 أمام مجلس فرع نقابة المحامين بدمشق جلسة محاكمة مسلكية للمحامي مهند الحسني للنظر بالدعوى التي حركتها نقابة المحامين في 8أغسطس/آب 2009 بحقه للأسباب التالية "ترؤسه منظمة حقوقية غير مرخصة دون موافقة النقابة وأن هذه المنظمة تمارس نشاطها بشكل مسيء لسوريا وتنشر أخباراً كاذبة أو مبالغاً فيها تنال من هيبة الدولة وسمعتها"
.

- رفضت محكمة الجنايات الثانية بدمشق في 20 أغسطس/آب 2008 طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن الكاتب السوري ميشيل كيلو، لجان إحياء المجتمع المدني، بعد إنهائه لثلاثة أرباع مدة الحكم الصادر بحقه
, وقد نفذ كيلو حكماً بالسجن لمدة ثلاث سنوات على خلفية إعلان بيروت-دمشق منذ 14 مايو/أيار2006، إلى أن أطلق سراحه بتاريخ 19مايو/ أيار/2009.

- أطلق سراح الناشط الحقوقي محمد بديع دك الباب، عضو المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان، في 17 سبتمبر/ أيلول2008 بعد اعتقاله لمدة 6 أشهر وإدانته من القضاء العسكري بتهمة إذاعة أنباء كاذبة في الخارج
.

- بعد أسبوعين من صدور المرسوم 64 تاريخ 30سبتمبر/ أيلول2008 قتل سامي معتوق، عضو المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصديقه جوني سليمان بتاريخ 14أكتوبر/ تشرين الأول 2008 على يد دورية أمنية أثناء وجوده أمام منزله في قرية "المشيرفة" الحدودية التابعة لمدينة حمص، وبحسب المصادر الرسمية فإن الدورية الأمنية أطلقت نيرانها خلال مطاردة لبعض المهرّبين
.

- قامت إدارة القضاء العسكري-النيابة العسكرية في مدينة حمص بمخاطبة فرع نقابة المحامين بدمشق بموجب مذكرة رسمية بتاريخ 29 مارس/آذار 2009 لإعلامها بأنه سيتم تحريك دعوى الحق العام بحق المحامي والناشط الحقوقي خليل معتوق بجرم تحقير رئيس الجمهورية وقدح إدارة عامة وإثارة النعرات الطائفية، سنداً لأحكام المواد 374، 307، 378 من قانون العقوبات، وعملاً بأحكام المادة رقم 78 من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وذلك بسبب مطالبة معتوق بمحاكمة قتلة ابن شقيقه الراحل سامي معتوق
.

- بتاريخ 18 فبراير/ شباط2009 اعتقل الناشط الحقوقي محي الدين عيسو، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، لمدة ساعات ثم أفرج عنه، حيث اعتقل وهو يتصفح الأنترنت في إحدى مقاهي مدينة حمص
.

- بتاريخ 25مارس/ آذار2009 ألقي القبض على الناشط الحقوقي أحمد الحجي، عضو مجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، من قبل شرطة مدينة الرقة من أجل تنفيذ الحكم القضائي الصادر بحقه من المحكمة العسكرية بتاريخ 22 أبريل/ نيسان 2008، والقاضي بالسجن لمدة خمسة أيام على خلفية قدح إدارة عامة
.

- بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2009 أنهى الناشط الحقوقي نزار رستناوي، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية، محكوميته البالغة أربع سنوات بعد اعتقاله من قبل الأمن العسكري في مدينة حماة بتاريخ 18 أبريل/ نيسان 2005، وقد حكمته محكمة أمن الدولة بتاريخ  18 نوفمبر/ تشرين الثاني2006 بتهمة نشر أنباء كاذبة سنداً للمادة 286 من قانون العقوبات، لكن لم يفرج عنه حتى الآن ويتزايد القلق حول وضعه ومصيره
.

 حل الجمعيات:

قامت الوزارة في مراحل سابقة بحل العديد من الجمعيات، حيث حلَّت "جمعية المبادرة الاجتماعية" بتاريخ 24 يناير/ كانون الثاني2007، بعد أن حصلت على الترخيص قبل ذلك بأربع سنوات، بسبب قيامها بتنظيم استبيان رأي حول المساواة بين الجنسين والعنف ضد النساء أثار حفيظة بعض رجال الدين المتشددين. كما سبق للوزارة أن حلَّت "رابطة النساء السوريات" رغم أن هذه الجمعية كانت تمارس نشاطها بالقرار الوزاري رقم 5424 لعام 1957 أي قبل صدور قانون الجمعيات في سورية رقم 93 لعام 1958. 
 

التوصيات :

توصيات عامة:
إطلاق جمع معتقلي الرأي والضمير الذين إعتقلوا دونما سبب سوى ممارستهم السلميه لحقهم في حريه الرأي والتعبير والاعتقاد والتجمع السلمي والانتساب لجمعيات مدنيه . 
إنهاء حالة الطوارئ المعلنة بالأمر العسكري رقم (2)، تاريخ 8 مارس/آذار 1963.
إلغاء المحاكم الاستثنائية تحت أية تسمية كانت، وإحالة القضايا المعروضة عليها إلى المراجع المختصة في القضاء العادي.
إجراء إصلاحات دستورية جوهرية تراعي ما يلي:
إلغاء المادة الثامنة في الدستور التي تجعل من حزب البعث الحاكم قائداً للدولة والمجتمع.
تثبيت مبدأ الفصل بين السلطات، واستقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية.
إلغاء المرسوم التشريعي الصادر عن رئيس الجمهورية رقم 64 تاريخ 30 سبتمبر/ أيلول 2008 الذي يحول دون محاسبة أو مساءلة الأجهزة الأمنية عن الجرائم التي قد ترتكبها أثناء القيام بعملها

توصيات خاصة تتعلق بحرية التجمع والتنظيم:
إلغاء قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة رقم (93) لعام 1958، وسن قانون عصري يتسق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبما يكفل:

حق الجمعيات في الإنشاء بمجرد الإشهار، دون الحاجة إلى ترخيص مسبق.
حرية إدارة الجمعية بواسطة هيئاتها الخاصة دون تدخل الوزارة أو الحكومة في اجتماعاتها وجداول أعمالها.
حل الجمعيات من قبل الهيئات الخاصة بالجمعيات ووفق أنظمتها التي اختارتها أو من قبل القضاء المستقل.
حق الحصول على التمويل الداخلي والخارجي.
وضع نظام الاشعار بدلا من نظام التصريح فيما يتعلق بطلبات تنظيم مسيرات وتجمعات عامه .
عدم وضع القيود على حركه المدافعين عن حقوق الانسان ،بما في ذلك الحق في السفر 
توفير المزيد من الضمانات القانونية لحماية ممارسة حرية التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي بكل حرية وبدون قيود
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	مشروع قانون جديد للجمعيات في سوريا


لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا

تقدمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا " ل. د.ح" بمشروع  قانون جديد للجمعيات  منذ التقرير السنوي 2004   من أجل المساهمة في تعد يل قانون الجمعيات المعمول به, وذلك  انطلاقا من مسؤولياتها تجاه العمل الديمقراطي داخل سوريا, وانطلاقا من مبدأ ضرورة مشاركة جميع أفراد الوطن كل من موقعه في صياغة القرارات العامة والتي تعني جميع أفراد الوطن بمختلف انتماءاتهم والوا نهم ,وبما يخدم استراتيجيا سوريا  المواكبة لتطورات العصر , ويخدم عملية التنمية الشاملة التي يتطلع إليها الجميع , وبما يتلاءم مع اطروحات ل.د.ح  السابقة حول ضرورة تعديل القوانين  في سوريا  وبصورة خاصة قانون الجمعيات الحالي بما يتلاءم مع  تطورات ومتطلبات العصر:

 نسخة الى :

وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل

1
الباب الأول
-مادة"1":

- تعاريف ونطاق سريان القانون:

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتنص سياق خلاف ذلك:

الجهة الرسمية المختصة: وزارة الشؤون الاجتماعية و العمل.

الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية والعمل .

الجمعية : كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة محددة أو غير محددة, تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين لغرض  غير الحصول على الربح المادي أو المنفعة الشخصية ,وتستهدف القيام بنشاط أو اكثر من النشاطات الثقافية أو الحقوقية أو المهنية أو الخيرية أو الاجتماعية أو الاقتصادية أو العلمية أو الأدبية أو الفنية أو الدينية أو الرياضية أو العامة,وينطبق هذا التعريف الجمعيات أو الأندية أو الصناديق أو المراكز أو الهيئات أو المؤسسات أيا كانت التسمية التي أطلقت عليها.

المحكمة: محكمة  البداية المدنية في مركز المدينة التي يتواجد فيها مقر الجمعية.

اتحاد الجمعيات : كل ثلاث جمعيات او اكثر تباشر نشاطا مشتركا في مجال معين وتكون فيما بينها اتحادا بقصد تنظيم وتنسيق النشاطات بينها.

-مادة"2":

تلغى أحكام قانون الجمعيات  والمؤسسات الخاصة وتعديلاته                                                        ,كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون اعتبارا من تاريخ العمل به.

الباب الثاني

أولا" : تأسيس وتسجيل الجمعية :

-المادة"3":

يشترط لتأسيس الجمعية توافر الشروط التالية:

1-   ألا يقل عدد المؤسسين عن عشرة أشخاص.

2-   ألا يقل سن العضو المؤسس عن ثمان عشرة سنة ميلادية.

3-   أن يتمتع العضو بكامل الحقوق المدنية والسياسية وان لا يكون محكوما بجرم شائن.

4-  أن يكون للجمعية نظام أساسي مكتوب موقعا عليه من المؤسسين .
5-  أن يكون المؤسسون من مواطني الجمهورية العربية السورية ,أو المقيمين فيها لا كثر من خمس سنوات.

 المادة"4":

يجتمع المؤسسون على هيئة جمعية تأسيسية لإقرار النظام الأساسي للجمعية وتنتخب الجمعية التأسيسية من بين أعضائها من ينوب عنها لاستكمال إجراءات التسجيل.

 -المادة"5":

تثبت الشخصية الاعتبارية للجمعية من تاريخ إخطار الجهة المختصة بإنشاء الجمعية,وتلتزم الجهة الرسمية المختصة بقيد النظام الأساسي ونشره في الجريدة الرسمية.

- المادة"6":

يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية بوجه خاص على ما يلي:

1- اسم الجمعية : على أن يكون مشتقا من أهدافها ومجال نشاطها,ولا يجوز لأية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى.

2- أهداف الجمعية ,ونوع ومجال نشاطها ,ووسائل تنفيذ الأهداف.

3-  اسم كل عضو من الأعضاء المؤسسين وسنه ومهنته ومحل إقامته مفصلا.

4-  بداية ونهاية  السنة المالية للجمعية ومواردها المالية وكيفية استغلالها والتصرف بها. 

5- المكونات والأقسام والهيئات التنظيمية التي تتألف منها الجمعية واختصاصات كل منها وكيفية اختيار أعضائها . 

1- شروط العضوية وإنهاء العضوية وحقوق الأعضاء وواجباتهم.

2- كيفية إصدار اللائحة المالية للجمعية التي تنظم اشتراكات الأعضاء والقواعد المتعلقة بالحسابات ووضع الميزانية والحساب الختامي وإقرارهما وطرق المراقبة المالية الداخلية.

3-  كيفية تعديل النظام الأساسي للجمعية وكيفية إدماجها وتحويلها وإنشاء مؤسسات أو مراكز تابعة لها .

4- آليات حل الجمعية حلا اختياريا والجهات التي تؤول إليها أموالها.

5-  من يمثل الجمعية في علاقاتها بالآخرين .                                                                                                                                                                             

 -مادة"7":

يجب ألا تتعارض أهداف الجمعية مع السلام الاجتماعي وان تلتزم بمبادئ التسامح والمشاركة والتعددية ومبادئ دستور الجمهورية العربية السورية بما يتوافق والاتفاقيات الدولية المعنية .

 -مادة "8":

إنشاء الجمعية يستلزم فقط تقديم إخطار كتابي للجهة المختصة ويكون موقعا من المؤسسين ,على أن يرفق به ما يلي :

1- نسختان باللغة العربية من النظام الأساسي للجمعية.

2-العنوان المفصل لمقر الجمعية إن وجد.

3-قائمة بأسماء المؤسسين وتاريخ ومكان ميلادهم وعناوينهم المفصلة.

4-ثلاث صور شخصية لكل عضو ,وصورة عن البطاقة الشخصية وصورة عن جواز السفر ان وجد .

5- اسم من ينوب عن الجمعية.

مادة"9":

تلزم الجهة الرسمية المختصة بتسليم من ينوب عن الجمعية إيصالا حال تقديم الإخطار بإنشاء الجمعية ,على أن يكون مبينا فيه تاريخ تقديمه والبيانات والوثائق المرفقة به.ولمن ينوب عن الجمعية حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع إخطار الإنشاء خلال خمسة عشر من تاريخ الإخطار والاستعاضة عنها بغيرها لتنفيذ أحكام هذا القانون.

 -مادة "10":

إذا كان إنشاء الجمعية مستوفيا للشروط المنصوص عليها وفقا لهذا القانون,فان على الجهة الرسمية المختصة إعلان موافقتها على إنشاء الجمعية في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار وان ينشر إعلان إنشائها في الجريدة الرسمية .وفي حالة رفض الجهة الرسمية  المختصة نشر إعلان إنشاء الجمعية في الفترة المقررة وجب عليها أن تخطر من ينوب عن الجمعية التأسيسية خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من انتهاء المدة المقررة وذلك بخطاب مسجل مبين فيه أسباب الرفض ,وتقوم الجهة الرسمية المختصة برفع الموضوع إلى المحكمة المختصة لإصدار حكمها في النزاع خلال ستين يوما من رفع الدعوى.

- مادة"11":

تدار الجمعية بواسطة هيئاتها  المنصوص عليها في نظامها الأساسي,ولا يحق للجهة المختصة التدخل في عملية تسيير الاجتماعات أو الانتخابات أو الأنشطة أو التأثير عليها.

ثانيا:الشؤون المالية:

 -مادة"12":

يجوز للجمعية تنمية مواردها المالية ,بما في ذلك رسوم اشتراكات الأعضاء وتبرعاتهم ,وقبول التبرعات والهبات والمنح والمساعدات والقيام بنشاطات واستثمارات من شأنها أن تحقق دخلا للجمعية على أن لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي لها.

 -مادة"13":

يكون لكل جمعية ميزانية سنوية ,وتقوم بعرض حسابها الختامي للتدقيق من قبل مدقق حسابات معتمد.وتعرض الميزانية وتقرير مدقق الحسابات قبل انعقاد جمعيتها العمومية.وعلى الجمعية أن تودع أموالها باسمها الذي سجلت به لدى أحد المصارف المعتمدة داخل  الجمهورية العربية السورية حصرا.

 -مادة"14":

يجوز أن تكون للجمعية حقوق ملكية أو أية حقوق أخرى على العقارات اللازمة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من اجله,مع مراعاة القوانين التي تنظم ملكية العقارات.

-مادة"15":

تعتبر أموال الجمعية بما فيها الاشتراكات والأمانات والممتلكات الثابتة والمنقولة ملكا للجمعية,ويكون للجمعية حق الإعفاء من جميع الضرائب والعوائد والرسوم المتعلقة بالتسجيل والترخيص للأصول المنقولة وغير المنقولة.

-مادة"16":

على الجمعية أن تفصح عن كافة المعونات والمساعدات المالية التي ترسلها أو تتلقاها من أية جهة محلية أو خارجية ,ويكون ذلك في التقرير السنوي الذي يرفعه مجلس الإدارة للجمعية العمومية وفي التقرير المالي المدقق وفقا لأحكام هذا القانون.

 

الباب الثالث

-هيئات الجمعية :

أولا:الجمعية العمومية

- مادة "17":

تتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالالتزامات المفروضة عليهم وفقا للنظام الأساسي للجمعية ,ومضت مدة ستة اشهر على الأقل لانتسابهم إليها ، فيما عدا " المؤسسون ".

 -مادة "18":

تنعقد الجمعية العمومية في المكان والزمان المحددين في خطاب أو إعلان الدعوة على ألا يقل عن أربعة عشرة يوما ,ويكون انعقاد الجمعية العمومية بناء على:

1-دعوة من مجلس الإدارة .
2- طلب يتقدم به إلى مجلس الإدارة كتابة عدد لا يقل عن ثلث الأعضاء العاملين الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.

3 - دعوة مسببة من الجهة الرسمية  المختصة بعد موافقة مجلس إدارة الجمعية.

 -مادة"19":

يجب أن يرفق بالدعوة أو الطلب لعقد الجمعية العمومية جدول الأعمال ولا يجوز للجمعية العمومية النظر في غير المسائل الواردة في الجدول إلا بموافقة أغلبية أعضاء الجمعية العمومية,وترسل نسخة من جدول الأعمال وجميع التقارير المعروضة على الجمعية العمومية إلى الاتحاد الذي تكون الجمعية منضمة إليه قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل وللاتحاد أن يندب عنه من يحضر الاجتماع.

-مادة"20":

يجب دعوة الجمعية العمومية العادية مرة كل سنة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية وذلك للنظر في التقارير الإدارية والحساب الختامي المدقق وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى مجلس الإدارة إدراجها في جدول الأعمال.

ويجوز دعوة الجمعية العمومية غير العادية للنظر في تعديل النظام الأساسي للجمعية أو اندماجها أو حلها أو تحولها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة.

 -مادة"21":

يعتبر اجتماع الجمعية العمومية صحيحا بحضور أغلبية أعضائها ، فإذا لم يكتمل هذا النصاب اجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تقل عن خمسة أيام و لا تزيد على خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ، تبعا لما يحدده النظام الأساسي للجمعية ,ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بمن حضر شريطة ألا يقل عدد الحاضرين عن عشرة أعضاء.

-مادة "22":

تصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أعضائها الحاضرين.

ويشترط أغلبية ثلثي الأعضاء الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية فبما يختص بتعديل النظام الأساسي وتقرير اندماجها آو تحويلها أو عزل أعضاء مجلس الإدارة ,كل ذلك ما لم يرد في النظام الأساسي للجمعية نص يشترط أغلبية اكبر.

-مادة "23":

لكل عضو في الجمعية العمومية صوت واحد و لا يجوز أن ينيب عنه أي شخص في حضور الجمعية العمومية.

ثانيا:مجلس الإدارة:

   -مادة"24":

يكون لكل جمعية مجلس إدارة منتخب,ويبين النظام الأساسي للجمعية اختصاصات هذا المجلس,وعدد أعضائه,وطريقة انتخابهم,و أسباب انتهاء عضويتهم,وحالات عزل أعضاء مجلس الإدارة ,وكيفية انعقاد المجلس.

-مادة"25":

يتولى مجلس إدارة الجمعية إدارة شؤونها وفقا لنظامها الأساسي ومقررات جمعيتها العمومية, وله في سبيل ذلك أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها مصلحة الجمعية وفقا لأغراضها ، عدا الأعمال التي لم ينص هذا القانون أو النظام الأساسي للجمعية أو قرارات الجمعية العمومية.

-مادة"26":

تكون مدة مجلس الإدارة وفقا للنظام الأساسي للجمعية على ألا تزيد عن ثلاث سنوات ميلادية.

-مادة 27":

لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة في اكثر من جمعية تعمل في مجال واحد.

- مادة"28":

يجب أن تعلن الجمعية أسماء أعضائها الذين يتقاضون أجرا من الجمعية ,ومقدار الأجر.

 

الباب الرابع

-الفروع والمراكز التابعة والانضمام للهيئات:

-مادة"29":

للجمعيات حق إنشاء فروع ومراكز تابعة لها لتقديم خدمات وانشطة وبرامج تسهم في تحقيق أهدافها.

-مادة"30":

يحق للجمعية أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو اتحاد أو منظمة وطنية أو إقليمية أو دولية تعمل في مجال نشاطها.

الباب الخامس

-حل الجمعية وتصفيتها :

-مادة"31":

يجوز حل الجمعية اختياريا بقرار من الجمعية العمومية غير العادية وفقا للقواعد المقررة في نظامها الأساسي,وينشر قرار الحل في الجريدة الرسمية.

-مادة"32":

لا يجوز حل الجمعية قسريا كما لا يجوز إغلاقها إداريا بصفة مؤقتة إلا بموجب حكم قضائي نهائي.

-مادة"33":

يحظر على أعضاء الجمعية التي تقرر حلها اختياريا أو قضائيا, والقائمين بإدارتها وموظفيها , مواصلة نشاطها أو التصرف في أموالها بمجرد علمهم بصدور قرار الحل.

-مادة"34":

يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية اختياريا تعيين مصف لها وإذا حلت  قضائيا يعين القاضي مصفيا لها وتعتبر كل جمعية بعد حلها في حالة تصفية.

ويجب على القائمين على إدارة الجمعية المبادرة بتسليم المصفي جميع المستندات والسجلات الخاصة بالجمعية ,ويمتنع عليهم وعلى المصرف المودع لديه أموال الجمعية والمدينين لها التصرف في أي شأن من شئون الجمعية أو حقوقها إلا بأمر كتابي من المصفي.

 -مادة "35":

تؤول أموال الجمعية عند حلها إلى الجمعيات التي نص عليها نظامها الأساسي وذلك بعد سداد ما قد يكون عليها من ديون ويجوز للجمعية العمومية أن تحدد جمعيات أخرى مشهورة تخضع لأحكام هذا القانون تؤول إليها الأموال عند الحل ، ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك.
الباب السادس

-الاتحادات
-مادة"36":

يحق للجمعيات أن تنشئ فيما بينها اتحادات نوعية يكون لكل منها الشخصية الاعتبارية,ويتكون الاتحاد من الجمعيات التي تباشر نشاطا مشتركا في مجال معين بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط فيما بينها والعمل على رفع مستواه.

ولا يجوز تكوين اكثر من اتحاد واحد في مجال النشاط المشترك للجمعيات.

ويكون الانضمام إلى الاتحاد بطلب من الجمعية بعد موافقة جمعيتها العمومية,ولا يجوز للاتحاد رفض الطلب متى توافرت شروط الانضمام.

 -مادة"37":

تتكون جماعة المؤسسين للاتحاد من الجمعيات التي تطلب تكوين الاتحاد النوعي وتضع نظاما أساسيا للاتحاد تتبع في شأنه الأحكام الخاصة بالنظام الأساسي للجمعيات وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة الاتحاد,ويخضع الاتحاد في تأسيسه لأحكام هذا القانون.

-مادة"38":

يقوم الاتحاد بتنظيم وتنسيق شؤون الجمعيات المنضوية في عضويته ويباشر على وجه الخصوص الاختصاصات التالية:

1-وضع السياسة العامة لعمل الاتحاد بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة لأعضائه.

2-الدفاع عن مصالح وحقوق أعضائه .
3- تطوير صيغ التنسيق والتعاون بما يحقق الوحدة والتكامل في عمل أعضائه.

4-صياغة وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة.

5-تنمية الموارد المالية للاتحاد وأعضائه.

6-تمثيل أعضاء الاتحاد في المؤتمرات والمحافل الدولية و الإقليمية والمحلية.

7-أية اختصاصات أخرى يراها مناسبة لتحقيق أهدافه بشرط ألا تتعارض مع القوانين والتشريعات المعمول بها في الجمهورية العربية السورية.

الباب السابع

-الجهة المختصة:

-:مادة"39"

تختص وزارة الشؤون الاجتماعية بالمهام التالية:

1-نشر إعلان إنشاء الجمعيات بموجب اشتراطات الإنشاء التي ينص عليها هذا القانون في الجريدة الرسمية.

2-النظر في أية نزاعات دون التعدي على اختصاص المحكمة أو القضاء المختص ، أو شكاوي أو مخالفات أو إخلال بالاشتراطات والأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

3-تنبيه الجمعيات المخالفة للاشتراطات والأحكام المنصوص عليها بهذا القانون ومطالبتها بتصحيح أوضاعها قبل رفع الدعاوى القانونية.

4-رفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة في حالة استمرار أي تنظيم بمخالفة اشتراطات الإنشاء و الأحكام الواردة لهذا القانون .
5- إدارة موقع إليكتروني يعمل على تصنيف الجمعيات حسب أنشطتها ويوضع فيه النظام الأساسي لكل جمعية بالإضافة إلى محاضر الجمعية العمومية والتقارير المالية والإدارية المعروضة فيها .
6- إعداد وحفظ سجل خاص بالجمعيات .
الباب الثامن

-أحكام ختامية:

-مادة "40 ":

تختص محكمة   البداية المدنية في المنطقة أو التي يقع فيها مركز الجمعية بالفصل في أي خلاف يقع بين الجهة المختصة و الجمعية بشأن تطبيق أحكام هذا القانون إذا لم تتم تسويته ودياً.

-مادة "41 ":

تلتزم الجهة المختصة بقيد الجمعية في سجلاتها الرسمية من تاريخ تقديم الإخطار

وتعتبر الجمعية واقعا بحكم القانون وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس أنشطتها اعتبارا من يوم إيداع الإخطار لدى الجهة المختصة ولا يوقف عملها ونشاطها إلا بحكم قضائي نهائي صادر عن المحكمة ،ويجوز للجمعية استئناف الحكم الصادر برفض إعلان إنشائها أمام محكمة استئناف المدني.

-المادة "42":

على الجمعيات القائمة وقف العمل بهذا القانون والتي تتعارض نظمها الأساسية مع أحكامه أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه . وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ، وفي حالة عدم تمكن الجمعية من الحصول على النصاب القانوني لتغيير النظام الداخلي ، حق للجهة المختصة رفع الموضوع للمحكمة لطلب تعديل المواد المخالفة مع أحكام هذا القانون بما ينسجم معه .

 -المادة "43 ":

يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء أن يعهد إلى وزير آخر أو جهة إدارية أخرى، خلاف للجهة المختصة المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون بمتابعة أية جمعية من الجمعيات التي يسري بشأنها أحكام هذا القانون .
-المادة "44 ":

يتم حل الجمعية أو تعيين مجلس إداري مؤقت لها من خلال قرار صادر من جمعيتها العمومية ووفقا لما يقرره نظامها الأساسي أو بحكم قضائي نهائي .
ولا يجوز حل الجمعية بقرار إداري صادر عن الجهة  الرسمية المختصة 

-المادة "45 ":

يحق للوزير أن يستثنى من إحكام المادة( 3 ) الفقرة (5) بشأن الجمعيات التي ترغب في أن تكون سوريا مقرا أو فرعا لها.

    -المادة "46":

تلتزم كل جمعية بإرسال محاضر اجتماع جمعيتها العمومية والتقارير المالية و الإدارية المعروضة عليها للجهة المختصة في شكل  ملف مطبوع وآخر إليكتروني في موعد لا يتجاوز شهرا من تاريخ عقد جمعيتها العمومية ، وتقوم الجهة المختصة بعرض هذه التقارير والمحاضر في موقع إليكتروني تديره وذلك خلال فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخ استلامها.

-المادة "47":

يعاقب كل من أخل بمواد هذا القانون وأحكامه بعقوبة نقدية لا تتجاوز /100000 / ل.س في المخالفة الأولى وتتضاعف قيمة الغرامة في حال تكرار المخالفة بما لا يتجاوز ال 500000 ل.س .

-المادة "48":

على الوزراء – كل في ما يخصه – تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجرائد الرسمية.

	
	مشروع قانون للاحزاب في سورية


لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان
فـي ســوريـا
- انطلاقا من حق المشاركة ,فان ل.د.ح وانطلاقا من دورها في عملية التغيير الديمقراطي والدفاع عن الحريات العامة , تعيد نشر اقتراح مشروع قانون للاحزاب في سورية متناسب مع التكوينات الاجتماعية السورية. والذي تقدمت به ل.د.ح  منذ عام 2004
مشروع

قانون للأحزاب في سورية

-الباب الأول

-أحكام عامة

-المادة(1):

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك.

الوزير المختص:وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب, وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

اللجنة المختصة:لجنة الشؤون القانونية في مجلس الشعب

المحكمة المختصة:المحكمة الدستورية العليا

-المادة(2):

لجميع المواطنين رجالا ونساء حق إنشاء وتأسيس وتكوين التنظيمات السياسية والانضمام إليها بكل حرية.ولا يجوز أن يحرم أحد المواطنين من هذا الحق إلا وفقا لهذا القانون.

-المادة(3):

يقصد بالتنظيم السياسي كل جماعة منظمة,تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون,وتقوم على مبادئ و أهداف مشتركة ومشروعة وتعمل بصورة علنية وبوسائل سياسية ديمقراطية وسلمية بقصد المشاركة في إدارة الشؤون العامة ومسئوليات الحكم ,لتحقيق برامج تتعلق بالشئون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعامة.

-المادة(4):

تسهم التنظيمات السياسية التي تؤسس طبقا لأحكام هذا القانون في تنظيم وتمثيل المواطنين وتعميق الثقافة السياسية الديمقراطية وتعزيز مشاركة المواطنين في الشئون العامة.

-الباب الثاني

-شروط تأسيس الحزب السياسي

-المادة(5):

يشترط لتأسيس أي تنظيم سياسي ما يلي:

1-أن لا يقل عدد المؤسسين لأي حزب سياسي عن مائة عضوا.

2- ألا تتعارض مبادئ التنظيم مع المبادئ العامة للدستور السوري, ,والمعاهدات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

3- ألا يقوم الحزب السياسي على أسس تؤدي إلى تقسيم وحدة الوطن  أو على أسس التفرقة بسبب الجنس والأصل أو الدين أو العقيدة.

 4- أن يكون مقر الحزب السياسي داخل سوريا,و ألا يكون الحزب السياسي فرعا لحزب سياسي أخر خارج الأراضي السورية .

5- أن يكون للحزب نظام أساسي مكتوب.

6- ألا تتضمن وسائل الحزب أية إشارة أو أساس على الوسائل العسكرية.

-المادة(6):

يجب أن يتضمن النظام الأساسي للحزب السياسي ,القواعد التي تنظم كافة شئونه السياسية والتنظيمية والمالية والإدارية ,بما يتفق و أحكام هذا القانون,ويجب أن يتضمن هذا النظام بصفة خاصة مايلي:

1-اسم الحزب السياسي وشعاره ويجب ألا يكون مماثلا أو مشابها لاسم وشعار الحزب سياسي قائم أو متوقف عن نشاطه لأي سبب من الأسباب.

2- موقع المقر الرئيسي للحزب ,وان لا يكون أي منها ضمن مقر أية مؤسسة خاصة أو عامة أو خيرية أو دينية أو إنتاجية أو تعليمية.

3- المبادئ و الأهداف التي يقوم عليها الحزب ويسعى لتحقيقها.

4- شروط وقواعد وإجراءات العضوية في الحزب وحقوق وواجبات الأعضاء.

5- طريقة عمل وانتخاب هيئاته التنظيمية وقياداته وكيفية اتخاذ قراراته.

6-الشؤون المالية للحزب وخاصة تحديد سنته المالية ومصادر دخله وطريقة إقرار لائحته المالية.

7- قواعد إجراءات حل الحزب واندماجه الاختياري في غيره من الأحزاب السياسية وتنظيم تصفية أمواله والجهة التي تؤول إليها هذه الأموال.

-المادة(7):

يشترط في العضو المؤسس للحزب السياسي الشروط التالية:

1-أن يكون مواطنا سوريا كامل الأهلية ومتمتعا بكافة حقوقه المدنية والسياسية.

2-أن يكون قد بلغ من العمر خمسة وعشرين عاما سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب التأسيس, وثمانية عشر سنة ميلادية كاملة وقت التقدم بطلب الانضمام.

3- أن لا يكون عضوا في أي حزب سياسي سوري آخر أو حزب سياسي أجنبي.

4- ألا يكون من المتطوعين في الجيش السوري أو قوات الأمن الداخلي أو الأجهزة الأمنية ,و ألا يكون من رجال القضاء أو النيابة العامة.

-الباب الثالث

إجراءات العلم والخبر

-المادة(8):

لا يحتاج تأسيس الحزب السياسي إلى ترخيص أو إذن مسبق ,ولكنه يستلزم تقديم إخطار كتابي بالتأسيس للجنة المختصة موقعا من المؤسسين ,ومرفقا به البيانات والوثائق التالية:

1-ثلاث نسخ من النظام الأساسي للحزب.

2- قائمة بأسماء المؤسسين وتاريخ ومكان ميلادهم وعنوانهم.

3-صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر للمؤسسين.

4-اسم وكيل المؤسسين للحزب السياسي في إجراءات نشر إعلان التأسيس.وتعطي اللجنة المختصة لوكيل المؤسسين إشعارا بتسليم الأخطار ,مبينا فيه تاريخ تقديمه والبيانات المرفقة به .ولوكيل المؤسسين حق سحب أية وثائق أو بيانات قدمت مع إخطار التأسيس والاستعاضة عنها بغيرها أو إضافة إيضاحات أو وثائق أو بيانات لازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الأخطار بالتأسيس.

-الباب الرابع

إجراءات الإشهار

-المادة(9):

 إذا كان تأسيس الحزب السياسي مستوفيا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون تعلن اللجنة المختصة عن تأسيس الحزب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الإخطار وينشر إعلان التأسيس في الجريدة الرسمية.

وإذا امتنعت اللجنة المختصة عن نشر إعلان تأسيس الحزب في الفترة المحددة,وجب عليها أن تخطر وكيل المؤسسين خلال سبعة أيام بعد انتهاء الفترة المحددة بخطاب مسجل برفض نشر إعلان التأسيس و أسباب الرفض,وتقوم برفع الموضوع إلى المحكمة المختصة لإصدار حكمها في النزاع خلال ستين يوما من رفع الدعوى.

-المادة(10):

يمارس الحزب نشاطه اعتبارا من يوم إيداع إخطار التأسيس لدى اللجنة المختصة, و لا يوقف عمل ونشاط الحزب إلا بحكم نهائي, ويجوز للحزب استئناف الحكم الصادر برفض إعلان التأسيس.

-المادة(11):

يحق للجمعيات القائمة حاليا بقرار من جمعياتها العمومية أن تتحول تلقائيا إلى أحزاب سياسية طالما انطبقت عليها الشروط الواردة في هذا القانون وذلك بتقديم إخطار للجنة المختصة بتحول الجمعية إلى حزب سياسي وتقوم اللجنة المختصة بدورها بنشر إعلان التعديل خلال خمسة عشر يوما من استلام إخطار التأسيس.

-الباب الخامس

الحقوق والامتيازات

-المادة(12):

بإعلان تأسيس الحزب السياسي تكون له الحقوق والامتيازات التالية:

1-اكتساب الشخصية الاعتبارية.

2-الاشتراك في إدارة الشئون العامة للوطن وللمجتمع بواسطة ممثلين يختارهم بحرية في الانتخابات بأنواعها التي تجري دوريا بالاقتراع العام والاستفتاءات وغيرها.

3-امتلاك وإصدار الصحف والمجلات والمطبوعات والنشرات المطبوعة والإلكترونية وتوزيعها واستخدام أية وسيلة إعلامية أخرى للتعبير عن آرائه.وذلك دون التقيد بالحصول على التراخيص المشار إليها في أي قانون يتعلق بالمطبوعات المرئية وغير المرئية والمسموعة وغير المسموعة.

4- الإعفاء من جميع الضرائب والعوائد والرسوم المتعلقة بالتسجيل والترخيص للأصول المنقولة وغير المنقولة.

5- الحصول على نصيب عادل من المعونات المالية التي تقدمها الدولة للأحزاب السياسية.

6-تنمية موارده المالية بما في ذلك رسوم واشتراكات وتبرعات الأعضاء وقبول المساعدات والمنح والتبرعات والهبات غير المشروطة من أية مؤسسة سورية أو أي شخص سوري طبيعي أو معنوي والقيام بنشاطات من شانها أن تحقق له دخلا وتدر عليه ربحا يستخدم في أنشطته شرط ألا توزع هذه الأرباح على الأعضاء.

7-قبول الهبات والتبرعات العينية غير المشروطة من الأفراد والمؤسسات العربية و الأجنبية وذلك لتمويل دورات أو مشاريع أو بعثات التدريب والتثقيف في داخل سوريا أو خارجها ,شرط أن تكون علنية و لا تضر يأمن وسلامة الوطن.

8-عقد اجتماعاته ومؤتمراته الخاصة أو العامة والندوات والفعاليات وغيرها دون الحاجة إلى إذن أو إخطار سابق,و لا يجوز لأحد من قوات الأمن أو السلطات العامة حضور هذه الأنشطة بدون إذن منه.

9-مخاطبة السلطات العامة وتمثيل المواطنين باستخدام جميع الوسائل السلمية المشروعة.

10-إنشاء فروع تابعة له في مختلف المحافظات وفتح مقرات لها دون الحاجة للتقدم بطلب ترخيص لذلك.

-المادة(14):

مقرات الحزب السياسي ووثائقه ومراسلاته ووسائل اتصاله مصونة بحصانة خاصة فلا يجوز اقتحامها أو مراقبتها أو مصادرتها أو تفتيشها إلا بحكم صادر عن المحكمة المختصة.

و لا يجوز في غير حالة التلبس بجناية أو جنحة، تفتيش أي مقر للحزب إلا بقرار من النائب العام وبحضور أحد وكلاء النيابة وممثل عن الحزب, فإذا رفض ممثل الحزب الحضور اثبت ذلك في محضر التفتيش.ويترتب على مخالفة الإجراءات المنصوص عليها في هذه الفقرة بطلان التفتيش وما يترتب عليه.

-المادة(14):

تتولى إدارة شئون الحزب قيادة تؤلف وفقا لأحكام نظامه الأساسي ويمثل رئيسه أو أمينه العام لدى الغير بما في ذلك الجهات القضائية والإدارية,وللرئيس أو الأمين العام حسب مقتضى الحال أن ينيب عنه خطيا واحدا أو أكثر من أعضاء القيادة لممارسة اختصاصه أو أي منها وان يوكل أي محام في الإجراءات القضائية والقانونية المتعلقة بالتنظيم.

-المادة (15):

لا يجوز حل أي حزب سياسي أو إقالة قياداته إلا وفق أحكام النظام الأساسي للحزب ومن خلال هيئاته، أو بناء على حكم من المحكمة.ويتولى قيادة الحزب في هذه الحالة قيادة مؤقتة حسب ا لأوضاع التي ينص عليها نظامه الأساسي.

الباب السادس
-الالتزامات

-المادة(16):

على الحزب السياسي أن يخطر اللجنة المختصة بأي قرار يصدره بتغيير النظام الأساسي أو رئيسه أو أمينه العام أو بحل الحزب أو اندماجه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار.

-المادة(17):

تعتبر أموال الحزب السياسي بحكم الأموال العامة ويعتبر القائمون على إدارة شئون الحزب والعاملين فيه لتلك الغايات بحكم الموظفين العموميين.

-المادة(18):

يضع الحزب خلال عام من إشهاره لائحة مالية تنظم جميع اوجه شؤونه المالية وعلى وجه الخصوص اوجه صرف أموال الحزب وإيداعها وتحديد رسمي الانضمام والاشتراك.

-الباب السابع

لجنة شئون الأحزاب السياسية

-المادة(19):

يصدر مجلس الشعب قرارا بتشكيل لجنة خاصة من سبعة أعضاء تسمى (لجنة شئون الأحزاب السياسية ) تتألف من ثلاثة قضاة مستقلين ( رئيس اللجنة من القضاة الثلاثة ) وعضوية مرشحين اثنين يتم ترشيحهما من كل من مجلس الشعب ونقابة المحامين السوريين ومرشحين من منظمات حقوق الإنسان في سورية.

-المادة(20):

تكون مدة العضوية في هذه اللجنة أربع سنوات من تاريخ صدور قرار تشكيلها وتختص بالمهام التالية:

1-نشر إعلان تأسيس الأحزاب السياسية بموجب اشتراطات التأسيس التي ينص عليها هذا القانون في الجرائد الرسمية.

2-النظر في أي نزاعات أو شكاوي أو إخلال بالاشتراطات و الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون.

3-تنبيه الأحزاب المخالفة للاشتراطات و الأحكام المنصوص عليها بهذا القانون ومطالبتها بتصحيح أوضاعها قبل رفع الدعاوى القانونية.

4-رفع الدعاوى أمام المحكمة المختصة في حالة استمرار أي حزب بمخالفة اشتراطات التأسيس والأحكام الواردة بهذا القانون.

5-تقديم تقرير سنوي بأعمالها لمجلس الشعب عن طريق رئيسها أو نائبه في حال غيابه.

إعداد وحفظ سجل خاص بالأحزاب السياسية.

-المادة(21):

تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر مجلس الشعب,كلما دعت الحاجة إلى ذلك,بدعوة من رئيسها أو نائبه أو بطلب من عدد لا يقل عن نصف أعضاء اللجنة ويحدد في الدعوة موعد وزمان الاجتماع ويرفق به جدول الأعمال.

يكون للجنة نائبا للرئيس يقوم بمهامه في حال غياب الرئيس و أمينا للسر يتم انتخابهما في أول اجتماع لها ,حيث يقوم أمين السر بأعداد وحفظ السجلات التي تحتاجها أعمال اللجنة وكتابة محضر لكل اجتماع يدون فيه ملخصا لوقائع ما يصدر عنه من قرارات ويوقع عليه كل من رئيس اللجنة ,أو نائبه في حالة غيابه, و أمين السر.

وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها,على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائب الرئيس.وتضع اللجنة نظام العمل الخاص بعملها واجتماعاتها.وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها.

يجوز للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من ذوي الشان والخبر ة في مجال عملها إذا اقتضت الضرورة ذلك و لا يكون لهم حق التصويت على قرارات اللجنة.

-المادة(22):

 في حالة خلو محل الرئيس أو أحد أعضائها بسب الاستقالة أو الوفاة أو العجز الصحي أو العزل أو لأي سبب آخر قبل نهاية مدة عضويته تقوم الجهة التي قامت بترشيحه باختيار عضو بديل عنه للمدة المتبقية من عمر اللجنة.

-المادة(23):

لا يجوز عزل أعضاء اللجنة المختصة إلا بقرار مسبب يوافق عليه ثلثي أعضاء اللجنة ويستثنى من هذا الأمر رئيس اللجنة.
-الباب الثامن

أحكام متنوعة

-المادة(24):

يعاقب كل من ارتكب مخالفة لأحكام هذا القانون بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية, وتكون الغرامة مضاعفة لا تتجاوز مائتي ألف ل.س في حالة العودة لارتكاب المخالفة .

-المادة(25):

 يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

-المادة(26):

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء –وكل فيما يخصه-تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره في الجرائد الرسمية.

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية

دمشق24\4\2005

	
	مشروع قانون للاجتماعات العامة


لجــان الدفــاع عن الحريات الديمقراطية و حقــوق الإنســان
فـي ســوريـا
- انطلاقا من حق التجمع والاجتماعات السلمية تقدمت ل.د.ح باقتراح مشروع قانون للاجتماعات العامة,عام 2004 ,ونعيد نشره من جديد  

مقترح

قانون للاجتماعات العامة والمظاهرات والاعتصامات السلمية
الفصل الأول:

"الاجتماعات العامة"

     -   مادة"1":

في تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل على غير ذلك. 

الجهة المختصة:وزارة الداخلية.

الوزير المختص:وزير الداخلية.

المحافظ:المحافظ في محافظته.

       -  مادة"2":

للأفراد حق الاجتماع الخاص دون حاجة إلى إذن أو إخطار سابق ,ولا يجوز لأحد من قوات الأمن العام حضور اجتماعاتهم الخاصة.

       - مادة "3":

اجتماع عام:يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون كل اجتماع يعقد في مكان عام ,يحضره مالا يقل عن خمسين شخصا .لمناقشة موضوع أو موضوعات عامة.ولا يعتبر اجتماعا عاما اجتماعات المجالس الخاصة بالأفراد داخل منازلهم وممتلكاتهم.

     - مادة"4":

الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة,على أن تكون أغراضها ووسائلها سلمية ولا تنافي الآداب العامة,ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها إلا وفقا للضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

    - مادة "5":

لا يعتبر اجتماعا عاما في تطبيق أحكام هذا القانون ما يلي:

1-الاجتماعات الدينية التي تتم في دور العبادات وخارجها.

2-الاجتماعات واللقاءات التي جرى عليها العرف أو تستلزمها المناسبات الاجتماعية والأعياد.

3-الاجتماعات التي تنظمها أو تدعو إليها الجهات الحكومية المختصة.

4-الاجتماعات التي تعقدها الهيئات الخاصة المعترف بها كالتنظيمات السياسية,والنقابات والجمعيات والأندية والمراكز والهيئات الرياضية واتحادات هذه الهيئات الخاصة والشركات التجارية.

   - مادة"6":

حق عقد الاجتماعات العامة مكفول للمواطنين على أن يوجه إخطار كتابي للجهة المختصة بذلك قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد الاجتماع .تلتزم الجهة المختصة بإصدار إيصال بتسلم الإخطار لمقدمه حال استلامه ,وإذا لم يتم الرد بعد انقضاء المدة اعتبر ذلك موافقة لعقد الاجتماع.وفي حال اعتراضها على عقد الاجتماع وجب عليها الرد خلال فترة لا تتجاوز 48ساعة من وقت استلام الإخطار على أن تقوم حال إصدارها الرد برفع دعوى إلى أما م المحاكم المدنية لإصدار حكما مستعجلا خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ رفع الدعوى.

-    مادة"7":

يقدم إخطار كتابي موقع من الأشخاص المنظمين للاجتماع على أن لايقل عددهم عن ثلاثة ولا يزيد عن عشرة.فإذا كان الاجتماع انتخابيا فيكفي أن يوقعه شخصان أحدهما المرشح أو وكيله,وفي حال تقديم الإشعار من جهة ذات شخصية اعتبارية يكتفي بتوقيع من يمثلها.

  -  مادة"8":

يجب أن يراعى في الإخطار الكتابي لعقد الاجتماع العام ما يلي:

1-أن يكون موقعا من مقدمي الإخطار .

2-أن يكون مبينا به اسم ومحل إقامة كل من وقع عليه وأرقام هواتفهم إذا توفرت.

3-أن يكون مقدمي الإخطار كاملين الأهلية متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية.

4-أن يحدد في الإخطار مكان وزمان الاجتماع ومدته.

مادة"9":

يجب أن يكون لكل اجتماع عام لجنة نظام مؤلفة من ثلاثة أعضاء على الأقل,وإذا لم ينتخب المجتمعون هذه اللجنة في بدء الاجتماع ,اعتبرت مؤلفة من موقعي الإخطار ولو لم يحضروا الاجتماع .وعلى هذه اللجنة المحافظة على النظام خلال الاجتماع ومنع كل خروج على القوانين.

 - مادة "10":

يجوز لقوات الأمن العام حضور الاجتماع بناءا على طلب لجنة النظام لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لتوفير الحماية للاجتماع بما يضمن حماية الجمهور والسلامة العامة ,على أن لا يترتب على تلك الإجراءات أي مس بحرية المجتمعين وسير عملية الاجتماع .

  -  مادة "11":

لا يجوز لأي شخص أن يشترك في أي اجتماع عام وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له في حمله ويعتبر سلاحا في تطبيق أحكام هذا القانون الأسلحة النارية وذخائرها والأسلحة البيضاء والمواد الحارقة أو القابلة للاشتعال أو الانفجار ,وكذلك العصي والمواد الصلبة أو الحادة غير المعتاد في الأحوال العادية.
-  مادة"12":

للجهة المختصة أن تضع الضوابط بهدف تنظيم حركة المرور على أن يبلغ المنظمون بهذه الضوابط, دون المساس بالحق في الاجتماع.

 -  مادة "13":

إذا شاب الاجتماع أعمال عنف أو شغب تهدد سلامة المواطنين أو ممتلكاتهم يحق للجهة المختصة التدخل لفض الاجتماع بالتنسيق مع لجنة النظام للمحافظة على الأمن والنظام العام.

الفصل الثاني

"المسيرات والتجمعات"

مادة"14":

يعتبر مسيرة أو تجمع في تطبيق أحكام هذا القانون كل موكب يسير أو تجمع يقام في الطرق والميادين العامة ويشرك فيه اكثر من خمسين شخصا سواء كان صامتا أو مصحوبا بهتاف أو صياح.

  - مادة "15":

تسري أحكام المواد (3)و(4)و(5)و(6)و(7)و(8)و(9)و(10)و(11)و(12)و(13)من هذا القانون على المواكب والمظاهرات والتجمعات العامة التي تقام أو تسير في الطرق أو الميادين العامة.على إن أحكام الأخطار لا تسري على المواكب الدينية المتعارف عليها.

-مادة "16":

يجب أن يذكر في الإخطار الكتابي الخاص بالمسيرات أو المظاهرات أو التجمعات علاوة على البيانات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون خط سير المسيرة أو المظاهرة أو مكان التجمع.وإذا كان خط سير المسيرة أو المظاهرة واقعا بين اكثر من محافظة وجه الإخطار الكتابي لوزير الداخلية وفق الأحكام الواردة بهذا القانون.

-  مادة (17):

يجوز للجهة المختصة بالتنسيق مع لجنة النظام في أي وقت تعديل خط سير السيرة أو الظاهرة أو مكان التجمع إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن أو النظام العام.

- مادة (18):

استعمال المركبات في أية مسيرة أو مظاهرة أو مكان تجمع يتم بطلب ترخيص من الجهة المختصة,وفي حالة مخالفة ذلك يجوز لقوات الشرطة سحب رخصة القيادة إداريا وشهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوما.وفي حال ارتكاب ذات المخالفة خلال سنة يجوز سحب رخصة القيادة لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور,ويكون سحب شهادة تسجيل المركبة ولوحاتها المعدنية ورخصتها للمدة المنصوص عليها فيما سبق وجوبيا.

- الفصل الثالث

العقوبات

-مادة"19":

الاجتماعات العامة التي تقام بغير إخطار عنها يعاقب المنظمون لها بالحبس مدة لا تزيد على ثمانية و أربعون ساعة وبغرامة مالية لا تتجاوز خمسة وعشرين ألف ليرة سورية,لكل فرد.

-مادة"20":

المظاهرات والمواكب التي تنظم بغير إخطار عنها يعاقب المنظمون لها بالحبس مدة لا تتجاوز خمسة أيام وبغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ليرة سورية, لكل فرد. 

دمشق 24\4\2005
	
	مقترح  قانون للانتخابات


تتقدم لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان
في سورية,بمقترح  قانون للانتخابات .
تعاريف
المادة 1 :

يسمى هذا القانون " قانون معدل" لقانون الانتخاب لمجلس الشعب السوري رقم (26) لسنة 1973 

المادة 2 :

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك 

الوزارة :  وزارة الداخلية 

 الوزير :  وزير الداخلية 

 الحاكم الإداري :  المحافظ 

 الدائرة:  دائرة الأحوال المدنية ومديرياتها في المحافظات والمكاتب المرتبطة بها 

السوري : كل شخص ذكر أو أنثى يحمل الجنسية السورية بمقتضى أحكام قانون الجنسية  في سورية 

الناخب : كل سوري له الحق في انتخاب أعضاء مجلس  الشعب وفق أحكام هذا القانون 

المقترع : كل ناخب يمارس حقه الانتخابي 

المرشح : كل سوري تم قبول طلب ترشيحه للانتخابات البرلمانية والبلدية

النائب : كل مرشح فاز بعضوية مجلس الشعب 

الدائرة الانتخابية : كل جزء من سورية خصص له مقعد أو أكثر من المقاعد النيابية بمقتضى النظام الصادر  استناداً لأحكام القانون 

منطقة الانتخاب الفرعية : كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز أو عدة مراكز للاقتراع 

مركز الاقتراع والفرز : المكان الذي يعينه الحاكم الإداري ضمن دائرته الانتخابية لإجراء عملية الاقتراع والفرز من قبل لجنة أو أكثر 

اللجنة العليا : لجنة الإشراف على الانتخابات والمشكلة بموجب هذا القانون 

اللجنة المركزية : اللجنة المشكلة في كل محافظة بقرار من الوزير وفقا لنص الفقرة (أ) من المادة 24 من هذا القانون 

لجنة الدائرة الانتخابية : اللجنة المشكلة في كل دائرة انتخابية بقرار من الوزير وفقا لنص الفقرة (ب) من المادة 24 من هذا القانون 

اللجنة الخاصة : اللجنة المشكلة في مركز الوزارة بقرار من الوزير وفقا لنــــص البند (1) من الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون. 

البطاقة : البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية والجوازات 

المقيم : السوري الذي يقع مكان إقامته المعتادة في دائرة انتخابية معينة ولا يعتبر منقطعا عن الإقامة فيه لمجرد تغيبه عن هذا المكان إذا رغب في العودة إليه في أي وقت يشاء بما في ذلك حق الانتخاب

المادة : 3

أ- لكل سوري أكمل ثماني عشرة سنة شمسية من عمره في اليوم الأول من عام الانتخاب الحق في انتخاب أعضاء مجلس الشعب إذا كان مسجلا في أحد الجداول الانتخابية النهائية 

ب- يوقف استعمال حق الانتخاب للعاملين في القوات المسلحة والقوى الأمنية والدفاع المدني والمخابرات العامة طيلة وجودهم في الخدمة الفعلية 

ج- يحرم من ممارسة حق الانتخاب 

1-  من كان محكوم عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا 

2-  من كان محجوراً عليه لذاته أو لأي سبب آخر ولم يرفع الحجر عنه 

3-  من كان محكوما عليه بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفو عام أو لم يرد له اعتباره 

4-  من كان مجنونا أو معتوها 

المادة : 4

 لا يجوز للناخب أن يستعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة في الانتخاب الواحد 

جداول الناخبين

المادة  5

أ-1- تتولى الدائرة إعداد جداول بأسماء المقيمين في كل دائرة انتخابية ممن يحق لهم الانتخاب الحاصلين على البطاقة الشخصية باستخدام الحاسوب وعلى أساس رقم الهوية الشخصية لكل منهم ولا يجوز تسجيل الناخب في أكثر من جدول واحد 

2-  يحق لأي من أبناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها التسجيل في جداول الناخبين الخاصة بها بموجب طلب خطي يقدم للدائرة معززاً بوثائق ثبوتية تحدد بتعليمات صادرة عن الوزير 

ب- على المحاكم المختصة تزويد الدائرة خلال النصف الأول من الشهر الأول من كل سنة بجميع الأحكام الصادرة عنها بعد اكتسابها الدرجة القطعية والمتعلقة بالإفلاس والحجر وكذلك القاضية منها بالسجن مدة تزيد على السنة في الجرائم غير السياسية ولم يشملها عفو عاما أو رد اعتبار  على أن تكون متضمنة أسماء المحكومين وأرقام هوياتهم الشخصية.

ج- على الدائرة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من أن الحالات الوفيات قد تم قيدها وذلك لشطب الناخبين المتوفين من جداول الناخبين المسجلين فيها 

د- على كل ناخب غير مكان إقامته من دائرة انتخابية أخرى يقدم طلبا خطيا معززاً بالوثائق الثبوتية إلى الدائرة لشطب اسمه من جداول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي انتقل منها وتسجيله في الدائرة الانتخابية التي نقل مكان إقامته إليها 

هـ على الدائرة تزويد المحافظ بثلاث نسخ على الأقل من جداول الناخبين للدوائر الانتخابية التابعة له وخلال الموعد الذي يحدده الوزير لهذه الغاية 

و- يقوم المحافظ بصفته رئيسا للجنة الدائرة الانتخابية بعرض جداول الناخبين التي زودته بها الدائرة في المكان الذي يقرره ولمدة أسبوع من تاريخ تسلمها كما يعلن عن عرضها في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل 

ز- لكل ناخب لم يرد اسمه في جداول الناخبين أو حصل خطأ في البيانات الخاصة به المدرجة في الجدول أن يطلب من الدائرة بعد حصوله على البطاقة الشخصية إدراج اسمه في الجدول أو تصحيح الخطأ الحاصل فيه وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ انتهاء عرض جداول الناخبين 

ح- ولكل ناخب ورد اسمه في جداول الناخبين أن يعترض لدى الدائرة وخلال المدة المحددة في الفقرة (ز) من هذه المادة على تسجيل غيره في الجدول ممن ليس له حق الانتخاب أو على إغفال تسجيل أسماء أشخاص لهم هذا الحق على أن يعزز اعتراضه بالبيانات اللازمة 

ط 1- على الدائرة البت في الطلبات والاعتراضات المقدمة وفقا لأحكام الفقرتين (ز) و(ح) من هذه المادة وأصدار القرارات بشأنها خلال مدة لا تتجاوز واحد وعشرين يوما من تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديمها 

2-  وعلى الدائرة تزويد الحكام الإداريين بتلك القرارات خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء المدة المحددة لإصدارها ويتم عرضها في الأماكن ذاتها التي عرضت فيها بداية جداول الناخبين 

ي- تكون القرارات المذكورة في الفقرة ط من هذه المادة خاضعة للطعن بها لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضها وعلى المحكمة الفصل في كل طعن خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه وتبليغ قراراتها إلى الدائرة خلال ثلاثة أيام من صدورها 

ك – على الدائرة تعديل جداول الناخبين في الدوائر الانتخابية وفقا لقرارات محاكم البداية في الطعون المقدمة إليها خلال خمسة أيام من تسلمها هذه القرارات وتزويد المحافظين بكشوفات لاحقة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إتمام تعديل الجداول لتصبح هذه الجداول جداول نهائية 

المادة 6

 تعتمد الجداول النهائية للناخبين في إجراء الانتخابات النيابية العامة أو الفرعية 

الترشيح لعضوية مجلس الشعب 

المادة  7 :

 بعد أن يصدر رئيس الجمهورية أمره بإجراء الانتخابات لمجلس الشعب بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة 138من الدستور يتخذ مجلس الوزراءقرارا, وينشر في الجريدة الرسمية 

المادة 8

 يشترط في المتقدم بطلب التشريح لعضوية مجلس الشعب السوري ما يلي : 

أ- أن يكون سوريا منذ عشر سنوات على الأقل 

ب- أن لا يدعي بجنسية أو حماية أجنبية 

ج- أن يكون مسجلا في أحد جداول الناخبين النهائية 

د- أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسية من عمره عند نهاية مدة الترشيح 

هـ أن لا يكون محكوما عليه بالإفلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا 

و- أن لا يكون محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه 

ز- أن لا يكون محكوما بالسجن لمدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يشمله عفوا عاما 

ح- أن لا يكون له منفعة مادية لدى إحدى الدوائر الحكومية بسبب عقد من غير عقود استئجار الأراضي والأملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة أعضاؤها أكثر من عشرة أشخاص 

ط- أن لا يكون مجنونا أو معتوها 

ي- أن لا يكون منتميا لأي هيئة سياسية أو حزب أو تنظيم سياسي غير سوري 

المادة 9 :

لا يجوز لأي من المذكورين أدناه الترشيح لعضوية مجلس الشعب إلا إذا قدم استقالته قبل الموعد المحدد للترشيح وتم قبولها : 

أ- موظفو الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة 

ب- موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية 

ج- المحافظين وأعضاء مجلس المحافظة وموظفو المحافظة

د- رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو البلديات 

المادة 10

لا يجوز لأي شخص أن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب إلا في دائرة انتخابية واحدة 

المادة 11

يبدأ الترشيح لعضوية مجلس الشعب قبل اليوم المحدد لإجراء الاقتراع بثلاثين يوما ويستمر لمدة ثلاثة أيام ولا يقبل أي طلب ترشيح يقدم بعد انتهائه 

المادة 12

على كل من يرغب في ترشيح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يدفع لمدير المالية في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها مبلغ خمسة عشر الفا ليرة سورية يفيد إيرادا للخزينة غير قابل للاسترداد 

المادة 13

 أ- يقدم طلب الترشيح على نسختين ومن ذات الشخص طالب الترشيح  إلى رئيس اللجنة المركزية في المحافظة على الأنموذج الذي قرره الوزير مرفقا به الوثائق الثبوتية وسائر البيانات المطلوبة بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ويعطى مقدم الطلب إشعاراً باستلام طلبه 

ب- على اللجنة المركزية التأكد من مطابقة الطلب والوثائق والبيانات المقدمة من طالب الترشيح وإصدار قرارها بقبول الطلب أو رفضه خلال مدة ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه 

ج- 1- إذا قررت اللجنة المركزية رفض طلب الترشيح فعليها بيان أسباب رفضها ولطالب التشريح أن يعترض على القرار لدى محكمة البداية التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من تاريخ إصداره معززاً اعتراضه ببيانات واضحة ومحددة حصراً وعلى المحكمة الفصل  في الاعتراض خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها بشأن اعتراض المرشح قطعيا غير قابل للطعن لدى أي مرجع آخر وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية فور صدورها 

2-  يسجل رئيس اللجنة المركزية طلبات الترشيح التي قبلها أو التي صدر قرار محكمة البداية بقبولها في سجل خاص لكل دائرة انتخابية على حده حسب وقت وتاريخ تقديم كل منها إليه وعليه تنظيم قائمة بأسماء أولئك المرشحين وعرضها في مركز المحافظة والأماكن الأخرى التي يراها مناسبة حال اكتمال اكتساب طلبات الترشيح الدرجة القطعية ونشر تلك القائمة في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل 

د- لكل ناخب حق الطعن في قبول ترشيح أي من المرشحين في دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرض قوائم المرشحين المنصوص عليها في البند رقم (2) من الفقرة (ج) من هذه المادة وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه إليها ويكون قرارها قطعيا وعليها تبليغ قراراتها إلى رئيس اللجنة المركزية خلال يومين من تاريخ صدورها 

هـ على رئيس اللجنة المركزية أن يعلن عن التعديلات التي أدخلت على قائمة المرشحين بموجب قرارات محكمة الاستئناف فور تبلغه لها وبالطريقة ذاتها التي يتم الإعلان بها عن قائمة المرشحين بمقتضى أحكام البند رقم ((2)) من الفقرة (ج) من هذه المادة وتعتبر هذه القائمة هي القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات البرلمانية. 
المادة 14

يجوز لأي مرشح أن يسحب ترشيحه قبل 72 ساعة من بدء الاقتراع وذلك بتقديم طلب خطي لرئيس اللجنة المركزية وعليه أن يعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل 

المادة 15

إذا تبين أن عدد المرشحين في القائمة النهائية في أي دائرة انتخابية مساو لعدد المقاعد النيابية المخصصة لهذه الدائرة يعتبر أولئك المرشحون فائزين عنها بالتزكية 

المادة 16

تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب هذا القانون من الرسوم والطوابع وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن المحاكم والهيئات واللجان والمحافظين. 

الدعاية الانتخابية

المادة 17

أ- تكون الدعاية الانتخابية حرة وفق أحكام هذا القانون ويسمح لأي مرشح القيام بها ابتداء من تاريخ قبول الترشيح 

ب- يتعين على المرشح عند ممارسته الدعاية الانتخابية التقيد بما يلي : 

1- الالتزام بأحكام الدستور واحترام سيادة القانون 

2- احترام حرية الرأي والفكر والعقيدة لدى الغير 

3-  الالتزام بالمحافظة على الوحدة الوطنية وأمن الوطن واستقراره وعدم التمييز بين المواطنين 

4- الالتزام بعدم إجراء الدعاية الانتخابية في الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة 

5-  الالتزام بعدم التعرض لأي دعاية انتخابية لغيره من المرشحين سواء بصورة شخصية أو بواسطة أعوانه في حملته الانتخابية 

ج- يمنع تنظيم وعقد الاجتماعات الانتخابية وإلقاء الخطب الانتخابية في دور العبادة والجامعات والمعاهد العلمية والمدارس الحكومية والخاصة والشوارع العامة وكذلك الأبنية التي تشغلها الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة أو الخاضعة لإشراف الحكومة 

المادة 18

أ- للمرشحين نشر الإعلانات والبيانات المتضمنة أهدافهم وخططهم ومناهج عملهم شريطة أن تحمل أسمائهم الصريحة وتعفى هذه الإعلانات والبيانات من الترخيص والرسوم 

ب- لا يجوز استعمال شعار الدولة الرسمي في الاجتماعات والإعلانات والبيانات الانتخابية وفي سائر أنواع الكتابات والرسوم والصور التي تستخدم في الدعاية الانتخابية كما يمنع لهذه الغاية استعمال مكبرات الصوت خارج القاعات وعلى وسائط النقل 

ج- يحظر إلصاق أي إعلان أو بيان انتخابي أو وضعه على الجدران وأعمدة الهاتف والكهرباء والأملاك العامة بما في ذلك الصور والرسوم والكتابات وتحدد الأماكن المخصصة لها من قبل مجالس المحافظات, والمجالس البلدية ولهذه المجالس في أي وقت الحق في إزالة أي مخالفة لهذا الحظر على نفقة من تتعلق بهم تلك الملصقات أو الصور والرسوم والكتابات من المرشحين دون الحاجة إلى إنذارهم 

د- لا يجوز أن تتضمن الخطابات والبيانات والإعلانات ووسائل الدعاية الانتخابية المساس بأي مرشح آخر بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو إثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الإقليمية أو الجهوية أو العنصرية بين فئات المواطنين 

هـ يحظر إقامة المهرجانات والتجمعات بالقرب من مراكز الاقتراع والفرز 

المادة 19

 يحظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية العامة والمحافظين وأعضاء مجلس المحافظة وموظفيها ورؤساء المجالس البلدية وأعضائها وموظفيها القيام بالدعاية الانتخابية لصالح أي من المرشحين في أماكن عملهم 

المادة 20

يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو بواسطة  الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح 

العمليات الانتخابية

المادة 21

 يكون الاقتراع عاما وسريا ومباشراً 

المادة 22

على الرغم مما ورد في المادة (7) من هذا القانون للوزير ان يعين يوما خاصا لبعض الدوائر الانتخابية في غير الموعد الذي حدده مجلس الوزراء إذا اقتضت ذلك سلامة الانتخاب أو المصلحة العامة 

المادة 23

 تشكل برئاسة الوزير لجنة عليا للإشراف على الانتخابات والبت في جميع الأمور التي تعرضها عليها اللجان المركزية وتشمل في عضويتها 

أ- وزير الداخلية 

ب- مدير عام دائرة الأحوال المدنية .

ج- قاضيا من الدرجة العليا يسميه رئيس المجلس القضائي 

د- مدير المديرية المختصة في الوزارة  ويعين الوزير سكرتيراً لهذه اللجنة 

المادة  24

أ- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة لجنة مركزية برئاسة المحافظ وعضوية رئيس محكمة البداية في المحافظة أو أحد قضاة الصلح يسميه وزير العدل في حالة وجود محكمة بداية ومدير مديرية الأحوال المدنية في المحافظة للقيام بالمهام المنصوص عليها في هذا القانون 

ب- تشكل بقرار من الوزير و بتنسيب من المحافظ في كل دائرة انتخابية لجنة برئاسة المحافظ وعضوية قاض وأمين مكتب الأحوال المدنية تتولى المهام المنصوص عليها في هذا القانون 

ج- 1- يقسم رئيس اللجنة المركزية وأعضاؤها قبل مباشرتهم العمل اليمين التالي أمام الوزير (( أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بأمانة ونزاهة وحياد تام ))    

2- ويقسم رؤساء وأعضاء لجان الدوائر الانتخابية اليمين نفسه أمام المحافظ 

المادة 25

أ-على رئيس الدائرة الانتخابية أن يصدر خلال ثلاثين يوما من تاريخ إتمام إعداد جدول الناخبين النهائية قراراً ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل وفي أي مكان يراه ضروريا يتضمن ما يلي :   

1-  تقسيم الدائرة الانتخابية إلى مناطق انتخاب فرعية 

2-  تحديد مراكز الاقتراع والفرز في كل منطقة انتخاب فرعية مع بيان عدد صناديق الاقتراع في كل مركز 

ب- تعتمد عند إجراء أي انتخابات فرعية تجري بعد عملية الانتخابات العامة مناطق الانتخاب الفرعية ومراكز الاقتراع والفرز المخصصة لكل منها وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة 

المادة 26

 أ تعين لجنة الدائرة الانتخابية لجان الاقتراع والفرز وتؤلف كل لجنة من رئيس لا تقل فئته من الثانية وعضوين اثنين وكاتب أو أكثر جميعهم من موظفي الحكومة على أن لا تكون لأي منهم قرابة مع أحد المرشحين للدرجة الثالثة 

ب- يؤدي رؤساء وأعضاء وكتبة الاقتراع والفرز أمام لجنة الدائرة الانتخابية القسم المنصوص عليه في الفقرة (ج) من المادة (24) من هذا القانون وذلك قبل مباشرتهم عملهم 

ج- إذا حالت ظروف دون قيام رئيس لجنة الاقتراع أو الفرز أو أي من عضويها أو إذا توافرت حالة استبعاد أي منهم ,تعين لجنة الدائرة الانتخابية من يقوم مقامه 

المادة 27

يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات البرلمانية العامة أو الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة مساء ويجوز بقرار من رئيس اللجنة المركزية تمديد مدة الاقتراع بما لا تزيد على ساعتين إذا تبين له وجود ضرورة لذلك 

المادة 28

 لكل مرشح أو من ينتدبه وبموجب تفويض خطي من المرشح مصدق من المحافظ أن يحضر ويراقب عملية الاقتراع والفرز لأي صندوق في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية ولا يجوز لأي مرشح أن يكون له أكثر من مندوب 

المادة 29

 على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام بأي عمل أو محاولة القيام به إذا كان من شأنه التأثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق أن يطلب من أي شخص يقوم بذلك أو يحاول القيام به مغادرة مركز الاقتراع والفرز وأن يطلب من رجال الأمن إخراجه منه بالقوة إذا رفض ذلك 

المادة 30

يجري الاقتراع على الانموذج الخاص الذي يعتمده الوزير على أن يكون مختوما بختم الدائرة الانتخابية وموقعا من رئيس لجنة الاقتراع والفرز 

المادة 31

يكون صندوق الاقتراع على الشكل الذي يقرره الوزير 

المادة 32

على رئيس لجنة الاقتراع والفرز وقبل بدء الاقتراع إطلاع الحضور على خلو الصندوق ثم يقوم بقفله وتنظيم محضر بذلك موقعا منه ومن جميع أعضاء اللجنة أمام المرشحين الحاضرين أو مندوبيهم 

المادة 33

 يخصص لكل صندوق معزل واحد على الأقل مزود بقائمة أسماء المرشحين في الدائرة الانتخابية 

المادة 34

يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز في دائرته الانتخابية 

المادة 35

يحضر الناخب أمام لجنة الاقتراع والفرز في المركز الذي يختاره في دائرته الانتخابية لممارسة حقه في الانتخاب على النحو التالي : 

أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة 

ب- يسجل رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو أحد عضويها اسم الناخب ورقم هويته الشخصية في جدول خاص معد لهذه الغاية  

ج-- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز أحد عضويها المقترع ورقة الاقتراع  

دـ يقوم المقترع بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه ولا يجوز كتابة اسم أكثر من مرشح واحد 

هـ- يعود المقترع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز ويقوم بوضع الورقة في الصندوق على مرأى من هيئة الاقتراع والفرز والحاضرين 

و- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته . 

المادة 36

 يتم اقتراع الناخب الأمي على الوجه التالي : 

أ- يتحقق رئيس لجنة الاقتراع والفرز من البطاقة 

ب- يعلن الناخب الأمي أنه أمي لا يحسن القراءة والكتابة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية إذا ثبت عدم صحة ادعائه بالأمية 

ج- يعلن رئيس لجنة الاقتراع والفرز على أعضاء اللجنة والحاضرين أن الناخب أمي وإذا ثبت لرئيس اللجنة بأن الناخب غير أمي خلاف لادعائه يقرر حرمانه من ممارسة حق الانتخاب وتحجز بطاقته 

د- يسجل في الجدول اسم الناخب ورقم هويته الشخصية وأنه أمي ويؤخذ توقيعه أو بصمته على ذلك 

هـ يطلب رئيس لجنة الاقتراع والفرز من الناخب الأمي أن يسمي اسم المرشح الذي يرغب بانتخابه بشكل سري همسا لا يسمعه أحد سوى رئيس لجنة الاقتراع والفرز وعضويها 

و- يقوم رئيس لجنة الاقتراع والفرز بكتابة اسم المرشح الذي يريد الأمي انتخابه على ورقة ويعرضها على عضوي لجنة الاقتراع والفرز ثم يسلمها للناخب ويطلبه إليه طي ورقة الاقتراع ووضعها في الصندوق 

ز- يسلم رئيس لجنة الاقتراع والفرز للمقترع بطاقته . 

المادة 37

تتولى لجنة الاقتراع والفرز الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو المندوبون عنهم حول ما ينشأ من تطبيق قواعد الاقتراع وفق أحكام هذا القانون وتكون قراراتها بشأنها قطعية 

المادة 38

بعد الانتهاء من عملية الاقتراع تنظم لجنة الاقتراع والفرز لكل صندوق محضراً وعلى نسختين يتم توقيعهما من رئيس اللجنة وأعضائها وممن يرغب من الحاضرين من المرشحين أو مندوبيهم على أن يتضمن المحضر ما يلي : 

أ- عدد الناخبين الذين مارسوا حق الاقتراع في ذلك الصندوق 

ب- عدد الأوراق التي استعملت في الاقتراع والأوراق التي لم تستعمل أو ألغيت أو أتلفت وسبب ذلك 

عمليات فرز الأصوات وإعلان النتائج

المادة 39

يفتح الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز أمام الحضور وتحصي اللجنة الأوراق الموجودة بداخله والأصوات التي نالها كل مرشح وتسجلها على لوحة ظاهرة أمام الحضور وتنظم اللجنة محضراً على نسختين وفقا للأنموذج الذي يعتمده الوزير للدائرة الانتخابية يتضمن الأصوات التي نالها كل مرشح ويوقع المحضر من رئيس اللجنة وأعضائها وترسل النسخ إلى لجنة الدائرة الانتخابية 
المادة 40

 إذا كان اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع غير واضح فيعتبر الاسم المكتوب لذلك المرشح إذا كانت الورقة تشتمل على قرائن تكفي للدلالة عليه وتمنع الالتباس 

المادة 41

أ- تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في الحالات التالية : 

1-  إذا كانت غير مختومة بختم الدائرة الانتخابية أو غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز 

2-  إذا تضمنت الورقة بالإضافة إلى اسم المرشح عبارات معينة أو إضافات تدل على اسم الناخب 

3-  إذا لم يكن بالإمكان قراءة اسم المرشح المدون عليه 

4-  إذا اشتملت ورقة الاقتراع على أكثر من اسم مرشح 

ب- كما يعتبر الاقتراع الخاص بالصندوق ملغى إذا تبين بعد إحصاء عدد أوراق الاقتراع الموجودة فيه أنها تزيد أو تنقص بنسبة تتجاوز (2%) من عدد المقترعين في ذلك الصندوق 

المادة 42

 تبت لجنة الاقتراع والفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها من المرشحين أثناء إجراء عملية فرز الأصوات وتصدر القرار الذي تراه مناسبا ويكون هذا القرار قطعيا 

المادة 43

أ- بعد انتهاء فرز الأصوات تنظم كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز محضراً على نسختين توقعان من رئيس اللجنة وأعضائها على أن يتضمن المحضر ما يلي : 

1- عدد المقترعين في الصندوق 

2- عدد الأصوات التي نالها كل مرشح 

3- عدد الأوراق التي اعتبرتها اللجنة باطلة 

ب- يرفق بالمحضر بالمنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة قوائم المقترعين وأوراق الاقتراع التي استعملت والتي تم إبطالها والتي لم تستعمل وتسلم جميعها في الحال إلى لجنة الدائرة الانتخابية 

المادة 44

تجري عملية جمع الأصوات التي نالها كل مرشح أو إعلان النتائج النهائية للانتخابات في الدائرة الانتخابية من قبل رئيس لجنة الدائرة الانتخابية بصورة علنية أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم وتنظم اللجنة محضراً بتلك النتائج وترسل نسخة منه ومن جميع قراراتها والأوراق المتعلقة بالانتخاب إلى اللجنة المركزية التي تقوم بدورها برفعها إلى الوزير 

المادة 45

 أ-يعتبر فائزاً في الانتخابات المرشح الذي نال أعلى أصوات المقترعين لكل مقعد نيابي وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين لمقعد واحد فيعاد الانتخاب بينهما أو بينهم حسب مقتضى الحال في اليوم الذي يحدده الوزير على أن لا يتجاوز سبعة أيام من تاريخ إجراء الانتخاب العام 

ب - بعد الانتهاء من عملية فرز الاصوات واعلان النتائج النهائية للانتخابات في جميع الدوائر الانتخابية ورفعها الى الوزير من قبل اللجان المركزية للانتخابات وفقا لاحكام المادة (44) من هذا القانون، يحيل الوزير الى اللجنة الخاصة المحاضر المتعلقة بتلك النتائج لمراجعتها وتدقيق عدد الاصوات التي نالها المرشحون الذين لم يفوزوا بأي من المقاعد البرلمانيةالمخصصة للدوائر الانتخابية.

المادة 46

أ يعلن الوزير النتائج العامة للانتخابات خلال مدة لا تزيد على يومين من وصول محاضرها إليه ويتم نشرها في الجريدة الرسمية 

ب- يصدر الوزير لكل فائز بالانتخابات شهادة بانتخابه 

ج- تحتفظ الوزارة بجميع الأوراق الانتخابية لمدة لا تقل عن ستة أشهر 

جرائم الانتخاب

المادة 47

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على خمسمائة ألف ليرة سورية أو بكلتا العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية : 

أ- احتفظ ببطاقة لغيره بدون حق أو استولى عليها أو أخفاها أو أتلفها 

ب- انتحل شخصية أو اسم غير بقصد الاقتراع في الانتخاب 

ج- استعمل حقه في الاقتراع أكثر من مرة واحدة 

د- ادعى الأمية أو العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك 

هـ حمل سلاحا ناريا أو أي أداة وشكل بحمله خطر على الأمن والسلامة العامة في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز يوم الانتخاب حتى ولو كان مرخصا 

و- الدخول إلى مركز الاقتراع والفرز للتأثير على العمليات الانتخابية أو تأخيرها أو التعرض بسوء لأي من المسؤولين عن إجرائها بما في ذلك شراء الأصوات 

ز- التأثير على حرية الانتخابات أو إعاقة العمليات الانتخابية بأي صورة من الصور 

ح- العبث بأي صندوق من صناديق الاقتراع أو الجداول الانتخابية أو الأوراق المعدة للاقتراع أو سرقة أي من هذه الجداول أو الأوراق أو إتلافها أو عدم وضعها بالصندوق أو القيام بأي عمل بقصد المس بسلامة إجراءات الانتخاب وسريته وفي هذه الحالة يعاقب بالحد الأعلى للعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة مع عدم استعمال الأسباب المخففة التقديرية بحقه 

ط- ارتكب أي عمل من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في المواد 17،18،19،20 من هذا القانون 

المادة 48

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن عشرات سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين ليرة سورية ولا تزيد عن عشرة ملايين ليرة سورية كل من استولى أو حاول الاستيلاء على صندوق الاقتراع قبل فرز الأصوات الموجودة بداخله ويعاقب كل من المتدخل أو المحرض تبعيا بالعقوبة ذاتها بعد ان تخفض مدتها من السدس إلى الثلث 

المادة 49

 إذا ارتكب أي عضو من أعضاء اللجان المعينين لتنظيم وإعداد الجداول الانتخابية أو تنقيحها أو إجراء عمليات الاقتراع أو الفرز وإحصاء الأصوات أو أي من الموظفين المعهود إليهم الإشراف على هذه العمليات بموجب أحكام هذا القانون أيا من الأفعال التالية فيعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية ولا تزيد على ثلاثة ملايين ليرة سورية أو بكلتا العقوبتين 

أ- تعمد إدخال اسم شخص في أي جدول من الجداول الانتخابية لا يحق له أن يكون ناخبا بمقتضى أحكام هذا القانون أو تعمد حذف أو عدم إدخال اسم شخص في تلك الجداول يحق له أن يسجل فيها كناخب بمقتضى تلك الأحكام 

ب- أورد وهو عالم بذلك بيانا كاذبا في طلب الترشيح أو في الإعلان عنه أو في بيان من البيانات الواردة فيه أو في تاريخ تقديمه أو في أي محضر من المحاضر التي يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون أو في الاعتراض المقدم على الجداول الانتخابية أو في وثيقة أخرى يتم تنظيمها بمقتضى هذا القانون 

ج- استولى على أية وثيقة من الوثائق المتعلقة بالانتخاب بدون حق أو أخفاها أو ارتكب أي تزوير فيها بما في ذلك إتلافها أو تمزيقها أو تشويهها 

د- آخر بدون سبب مشروع بدء عملية الاقتراع عن الوقت المحدد لذلك أو أوقفها بدون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها بمقتضى هذا القانون  أو تباطأ في أي إجراء من إجراءاتها بقصد إعاقتها أو  تأخيرها 

هـ لم يقم بفتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من المرشحين أو المندوبين عنهم قبل البدء بعملية الاقتراع للتأكد من خلوه 

و- قرأ ورقة الاقتراع على غير حقيقتها وبصورة تخالف ما ورد فيها 

ز- امتنع عن تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون المتعلقة بعمليات وإجراءات الاقتراع وفرز الأصوات أو خالف ذلك الحكم بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب 
المادة 50

 كل مخالفة لأحكام هذا القانون لم ينص على عقوبة لها يعاقب مرتكبها بالحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة الف ليرة سورية ولا تزيد على مليون ليرة سورية أو بكلتا العقوبتين 

المادة 51 :

تسقط بالتقادم جميع جرائم الانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات 

أحكام عامة

المادة 52

 تقسم سورية إلى عدد من الدوائر الانتخابية وتحدد المقاعد النيابية المخصصة لكل منها بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 

المادة 53

 يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 

المادة 54

 يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 

المادة 55

 يلغى قانون الانتخاب لمجلس الشعب( رقم 26 لعام 1973) وما طرأ عليه من تعديلات وجدول الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها الملحق به وما صدر بمقتضاه من أنظمة وتعليمات .

المادة56

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية

دمشق 31\3\2006
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COMMITTEES FOR THE DEFENSE OF DEMOCRACY FREEDOMS AND HUMAN RIGHTS IN SYRIA –





منظمة عضو في الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب


والتحالف الدولي لمحكمة الجنايات الدولية. و عضو مؤسس في فيدرالية مراكز حقوق الإنسان في العالم العربي(ناس)


و في شبكة مراقبة الانتخابات في العالم العربي و في تحالف المنظمات العربية من اجل التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية,وعضو شبكة منظمة الدفاع الدولية








� HYPERLINK "http://www.cdf-sy.org/" �www.cdf-sy.org�


� HYPERLINK "mailto:info@cdf-sy.org" �info@cdf-sy.org�











عدد خاص بحرية تكوين الجمعيات





من إعداد وحدة حرية تكـوين الجمعيات في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان – سورية





بإشراف مكتب الأمانة











عـدد خاص بحرية تكـوين الجمعيات








� الماده 4من ((العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه ))


� ((اللجنه المعنيه بحقوق الانسان))، التعليق العام رقم 11.ccpr\21\rev.1\add


� الماده 49 من الدستور .


� الماده 336.


� قانون الجمعيات في سوريا موقع اللجان............


� انظر بسام القاضي، موقع نساء سورية، تاريخ 9/6/2009. �HYPERLINK "http://nesasy.org/content/view/7460/257"�http://nesasy.org/content/view/7460/257�


� التقرير السنوي الثامن للجنة السورية لحقوق الإنسان 2009 (من 1/1/2008- 1/1/2009) ص 47. �HYPERLINK "http://www.shrc.org/data/aspx/014ARLREP.aspx" \t "_blank"�http://www.shrc.org/data/aspx/014ARLREP.aspx�


� وقد عرف بعض الذين أبعدوا عن مراكزهم (الدكتور صلاح أحمد كفتارو، والدكتور بسّام عجك، والدكتور عبد السلام راجح، والشيخ رجب ديب.. من جمعية الأنصار، والشيخ أسامة عبد الكريم الرفاعي من جمعية الفرقان، والشيخ سارية عبد الكريم الرفاعي من جمعية حفظ النعمة، والشيخ عبد الرزّاق الحلبي والشيخ حسام صالح فرفور والشيخ عبد الفتاح البزم من جمعية الفتح، والشيخ عبد الرزاق الشرفا من جمعية الغرّاء، والمهندس معاذ الخطيب الحسني والشيخ سليمان زبيبي والشيخ مجير الخطيب الحسني من جمعية التمدن الإسلامي).


� التقرير السنوي الثامن للجنة السورية لحقوق الإنسان 2009، ص 48.


� حقوق الإنسان في النصف الأول من 2009، مجلة الصوت الصادرة عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، تاريخ 24 يونيو/ حزيران عام 2009، ص 26، وكذلك بيان منظمة حقوق الإنسان في سوريا- ماف بتاريخ 9 أغسطس / آب2009. �HYPERLINK "http://christ.gotobg.net/~soparo/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9328:2009-08-09-09-53-02&catid=34:2008-05-23-23-58-43&Itemid=187"�http://christ.gotobg.net/~soparo/ar/index.php?option=com_content&view=article&id=9328:2009-08-09-09-53-02&catid=34:2008-05-23-23-58-43&Itemid=187�


� موقع مركز الشرق العربي. �HYPERLINK "http://www.asharqalarabi.org.uk/huquq/c-huquq-wa237.htm"�www.asharqalarabi.org.uk/huquq/c-huquq-wa237.htm� موقع مركز الشرق العربي. �HYPERLINK "http://www.asharqalarabi.org.uk/huquq/c-huquq-wa237.htm"�www.asharqalarabi.org.uk/huquq/c-huquq-wa237.htm�


� التقرير السنوي الثامن للجنة السورية لحقوق الإنسان 2009، ص 53. كذلك صنّفت منظمة Article 19 سورية في وقت سابق ضمن الأنظمة العشرة الأكثر عداءً للإنترنت (انظر موجز التقرير السنوي للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان لعام 2007، ص 14.).


� التقرير السنوي الثامن للجنة السورية لحقوق الإنسان 2009، ص 53. تقرير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير (صمت الأقلام وضجيج الرقابة)، مايو/ أيار 2009، ص 7، فقد قام المركز بحصر هذه المواقع والتأكد من حدوث عملية الحجب. �HYPERLINK "http://www.scm-sy.net/index.php?page=category&category_id=24&lang=ar"�http://www.scm-sy.net/index.php?page=category&category_id=24&lang=ar�


� التقرير السنوي الثامن للجنة السورية لحقوق الإنسان 2009، ص 54.


� التقرير السنوي الثامن للجنة السورية لحقوق الإنسان 2009، ص 12. وكذلك تقرير لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة والصحفيين.


� بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان 18/9/2008، �HYPERLINK "http://www.cdf-sy.org/statement/statement2008/mraslon.htm"�http://www.cdf-sy.org/statement/statement2008/mraslon.htm� 


� تقرير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير حول المنع من السفر مايو/ أيار 2009. �HYPERLINK "http://www.scm-sy.net/index.php?page=category&category_id=22&lang=ar" \t "_blank"�http://www.scm-sy.net/index.php?page=category&category_id=22&lang=ar�


� بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان بتاريخ 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2008. �HYPERLINK "http://www.anhri.net/syria/cdf/2008/pr1009.shtml"�www.anhri.net/syria/cdf/2008/pr1009.shtml�


� المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان 1نوفمبر/ تشرين الثاني/2008. �HYPERLINK "http://www.nohr-s.org/new/2009/01/11/"�http://www.nohr-s.org/new/2009/01/11/�


� كما منع سـفر حسان أيو، عضو مجلس أمناء لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية، إلى الأردن للمشاركة في المرحلة الثانية من الدورة السابعة لتدريب المدربين في حقوق المرأة والتي تبدأ بتاريخ 26/11/2008 (بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية بتاريخ 29 نوفمبر / تشرين الثاني 2008. �HYPERLINK "http://www.anhri.net/syria/cdf/2008/pr1129.shtml"�www.anhri.net/syria/cdf/2008/pr1129.shtml�)، ومنعت السيدة زينب نطفجي، وهي عضو في لجان إحياء المجتمع المدني، من السفر إلى بيروت لزيارة أسرتها في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2008 رغم أنها تحمل الجنسية اللبنانية إلى جانب الجنسية السورية (التقرير السنوي الثامن للجنة السورية لحقوق الإنسان 2009، ص 46)، ومنع المحامي نجيب ددم، عضو مجلس إدارة جمعية حقوق الإنسان في سورية، بتاريخ  14 أبريل/ نيسان2009 حيث كان سيشارك في أعمال وجلسات الدورة (20) للمؤتمر القومي العربي المنعقد في الخرطوم (بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان 19/4/2009. http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/ddam.htm). ومنع المحامي عبد الرحيم غمازة بتاريخ 28 أبريل/ نيسان2009 من السفر إلى الكويت للحضور كمحام لموكلين سوريين في إحدى المحاكم الكويتية (بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية بتاريخ   5/5/2009. �HYPERLINK "http://www.nohr-s.org/new/2009/05/05/966/"�www.nohr-s.org/new/2009/05/05/966/�)، المهنـدس راسم الأتاسي رئيـس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا إلى القاهرة، وزهير شمس الدين الصغير عضو مجلس إدارة المنظمة ذاتها منعا من السفر إلى الأردن، وذلك في شهر مارس/آذار 2009 (راجع موقع مؤسسة الخط الأمامي 18 مايو 2009. �HYPERLINK "http://www.frontlinedefenders.org/ar/taxonomy/term/1822"�http://www.frontlinedefenders.org/ar/taxonomy/term/1822�


http://www.frontlinedefenders.org/ar/node/1671 ).  منع سفر الناشط تيسير إبراهيم المسالمة، عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا، بتاريخ 11/7/2009 إلى الأردن لحضور زفاف أحد أقاربه (بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بتاريخ 11/7/2009. �HYPERLINK "http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1841"�http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1841�). منع سـفر المهنـدس راسم الأتاسي، رئيـس المنظمـة العربيـة لحقــوق الإنسان في سوريا, إلى الأردن للمشاركة بأعمال المؤتمر الرابع عشر الآسيوي الباسيفيكي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي ينعقـد في عمـان بتاريخ 5-6/8/2009 (بيان المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية بتاريخ 4/8/2009.http://www.aohrs.org/modules.php?name=News&file=article&sid=1856).  بتاريخ 12/2/2009 بمجرد عودة المحامي موسى شناني، عضو المنظمة السورية لحقوق الإنسان، من دولة قطر احتجز في مطار دمشق الدولي لساعات، ثم اقتيد لأحد الفروع الأمنية التابعة لإدارة أمن الدولة، واحتجز هناك حتى منتصف الليل، وأطلق سراحه بعد مصادرة الهوية الشخصية وجواز السفر، ثم طلب منه مراجعة الفرع الأمني بتاريخ 17/2/2009 (بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان 22/2/2009. http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/shnani.htm ). 


� حقوق الإنسان في النصف الأول من 2009، مجلة الصوت الصادرة عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، تاريخ 24 يونيو/ حزيران عام 2009، ص 26. 


�  بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان 27/4/2009. http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/khaled.htm


� بيان اللجنة الكردية لحقوق الإنسان بتاريخ  7/4/2009. �HYPERLINK "http://www.kurdchr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=671"�http://www.kurdchr.com/modules.php?name=News&file=article&sid=671�


� بيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان 30/7/2009، http://www.cihrs.org/Arabic/NewsSystem/Articles/2512


� الشبكة الأوربية المتوسطية لحقوق الإنسان، أطلقوا فوراً سراح المدافع عن حقوق الإنسان مهند الحسني، 3/8/2009.


�HYPERLINK "http://en.euromedrights.org/index.php/news/emhrn_releases/emhrn_statements_2009/3825.html"�http://en.euromedrights.org/index.php/news/emhrn_releases/emhrn_statements_2009/3825.html�. وانظر أيضاً بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 12/8/2009.   http://www.anhri.net/syria/shro/2009/pr0812.shtml


� بيان المرصد السوري لحقوق الإنسان بتاريخ 20/8/2008 وبيان منظمة "صحفيون بلا حدود" 22/8/2008. �HYPERLINK "http://www.anhri.net/syria/shro/2008/pr0820.shtml"�http://www.anhri.net/syria/shro/2008/pr0820.shtml�


� بيان المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان بتاريخ 17/9/2008. �HYPERLINK "http://www.nohr-s.org/fs/index.php?option=com_content&task=view&id=1199&Itemid=174"�http://www.nohr-s.org/fs/index.php?option=com_content&task=view&id=1199&Itemid=174� 


�   بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان 15/10/2008 وبيان المنظمة الكردية بتاريخ 16/10/2008 وتقرير لجنة تقصي الحقائق الخاصة بحادثة قرية المشيرفة، 20/10/2008 الصادر عن الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان. �HYPERLINK "http://syriahr.com/20-10-2008-syrian%20observatory7.htm"�http://syriahr.com/20-10-2008-syrian%20observatory7.htm�


�  بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان 24/4/2009. http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/khalil.htm


� بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان 18/2/2009. �HYPERLINK "http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/isso.htm"�http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/isso.htm�


� بيان لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان 25/3/2009. http://www.cdf-sy.org/statement/statement2009/A;_haji.htm


� مجلة الصوت الصادرة عن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان 24/6/2009، ص 4.


� موجز التقرير السنوي للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان لعام 2007، ص 15.
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